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یعتبر العمران من المسائل المسلم بها في كافة المجتمعات المتحضرة، فهو أحد مقومات 

ا أدى إلى إهتمام مختلف المجتمعات ممّ ،عبر مختلف العصورالحضارة التي عرفتها البشریة

عمرانیة هادفة إلى تهیئة المدن والتمدن في مختلف جوانبها.سیاساتبضرورة إعتماد

الإنسان حر في ملكیته یمارس ما شاء من تصرفات فالمبدأ السائد في كل التشریعات أنّ 

وهذا ما كرسته جمیع الدساتیر في العالم و جمیع الأنشطة العمرانیة التي یراها تحقق مصلحته،

64وتؤكده أیضا المادة 1996من دستور 52ري، فقد نصت علیه المادة ر الجزائومنه الدستو 

ث الملكیة الخاصة مضمونة، حق الإر التي تنص: " 2016من التعدیل الدستوري لسنة 

معترف بها، ویحمي القانون الجمعیات الخیریةمضمون، الأملاك الوقفیة وأملاك 

.)1("تخصیصها

من القانون المدني التي تنص 675كرسته أیضا النصوص الخاصة أبرزها المادة كما

مالك الشيء كل ما یعد من عناصره الجوهریة، بحیث لا یمكن فصله عنه دون أن على أنه: " 

).2("یفسد أو یتلف أو یتغیر....

في إستعمال حقه لكن التسلیم المطلق لهذا المبدأ یجعل الفرد یتعسف بصورة أو أخرى في 

القیام بمختلف الأنشطة العمرانیة دون الإهتمام لما یترتب عنها من أضرار تصیب الجماعة في 

اة ة التي إكتسحت المدن أثرت على حینمط حیاتهم وبمظهر البنایات وموقعها، فالبنایات الفوضوی

، 438-96، صادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996لسنة الدیمقراطیة الشعبیةالجزائریةدستور الجمهوریة-1

متمم بالقانون معدل و 1996، لسنة 76لدستوري،ج ر عدد ، یتضمن نشر التعدیل ا1996دیسمبر 07مؤرخ في 

-08معدل بموجب القانون رقم ، 2002أفریل 14صادر في  25د ، ج ر عد2002أفریل 10مؤرخ في  03- 02رقم

مؤرخ 01-16معدل بالقانون رقم ، 2008نوفمبر 16، صادر في63، ج ر عدد2008نوفمبر 15المؤرخ في 19

.2016، لسنة 14، ج ر عدد 2016مارس  06في 

، لسنة 78، ج ر عدد معدل ومتمم، یتضمن القانون المدني، 1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75أمر رقم -2

1975.
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تدني مستوى من عناصر الحیاة التي تؤدي إلىالمواطن، فهو یعاني من جرائها نقص الكثیر

الإجتماعیة. المعیشة وتفاقم الأفات

ا هندسیا منذ عصر بعید، علم العمران بجوانبه التطبیقیة العملیة بإعتباره فنّ عرفت الجزائر 

له دور مهم لإبراز النسیج عهد الإستعمار الفرنسي الذي كان بحیث عرف تطور ملحوض في

فترة ما التحولات التي  عرفتها الجزائر فيتطور قطاع العمران إلا أنّ العمراني. فرغم إستمراریة

بح ینحصر في المدن وذلك لعاملین إذ أنه أص،أدت إلى تدهور قطاع العمرانبعد الإستقلال

ا أدى إلى ظهور یتمثل في إندلاع ثورة التحریر، ثانیهما یتمثل في النزوح الریفي، ممّ ولهماأ

كالأحیاء القصدیریة، وتجاوزات ومخالفات عمرانیة التي كان ورائها منظمة قطاعات عمرانیة غیر 

دّ ، فعم)3(التحكم في الوضعالإداریةالسلطاتالنمو الدیمغرافي السریع مما صعب من مأموریة

المدن والتهیئة العمرانیة لغرضالخاصة بتنظیمالنصوص القانونیة من سن ترسانة إلى المشرع 

ه المحیط العمراني في ظاهرة البناء الفوضوي الذي شوّ ستبعادوإ من المخالفات العمرانیةالحدّ 

.الجزائر

حوظا عرف تجسده بصدور ملفعرفت القواعد المطبقة في مجال التهیئة التعمیر تحولا 

، الذي یعد نقطة )5(والمراسیم التنفیذیة المطبقة له)4(المتعلق بالتهیئة والتعمیر29-90قانون 

حضریة ووسائل قانونیة)، الطبعة الثانیة، دار هومة، قانون العمران الجزائري (أهداف:إقلولي أولد رابح صافیة-3

.2، ص2015الجزائر، 

دیسمبر 02صادر في ،52 ج ر عدد ،التعمیرو  ، یتعلق بالتهیئة1990دیسمبر 01مؤرخ في  29- 90 رقم نوناق -4

  .2004أوت  15، صادر في 51، ج ر عدد 2004أوت  14مؤرخ في 05-04، معدل ومتمم بقانون رقم 1990

تتمثل في:29-90المراسیم التنفیذیة المطبقة لقانون -5

ر ج  ،معدل ومتمم، یحدد القواعد العامة للتهیئة والتعمیر،1991ماي  28خ في مؤر 175-91مرسوم تنفیذي رقم -

.1991جوان 01صادر في ، 26عدد 

التعمیر ورخصة التجزئة ، یحدد كیفیات تحضیر شهادة1991ماي 28مؤرخ في 176-91مرسوم تنفیذي رقم -

، 1991جوان 01صادر في ، 26الهدم وتسلیم ذلك، ج ر عدد لتقسیم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة وشهادة ا

(ملغى).

عمیر ، یحدد إجراءات إعداد المخطط التوجیهي للتهیئة والت1991ماي 28مؤرخ في 177-91تنفیذي رقم مرسوم-

=.1991جوان 01صادر في ، 26ج ر عدد  (معدل ومتمم)،والمصادقة علیه ومحتوى الوثائق المتعلقة بها،
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 قواعد لتطبیق توجه جدید یضبط قواعد النشاط العمراني ویكرسالة تحول إلى مرحلة جدیدة فع

ا جعل منه المرجع الرئیسي ممّ سواء كانت قبلیة أو بعدیة، قضائیة أو إداریة. للرقابةوآلیات

والأساسي لقواعد العمران.

التي لا یمكن تسویتها أو الإعتراف بها وجد غیر قانونیةالوتفادیا لبروز الوضعیات 

المشرع الجزائري نفسه أمام وضعیة تستوجب علیه تعدیل القانون المتعلق بالتهیئة والتعمیر، وهو

تدخل الدولة لتنظیم عملیات التعمیر ، وأقرّ أنه لابّد من )6(05-04حدث بموجب القانون ما

وكذلك إحترام ،راخیص الإداریة وعدم الإخلال بهاوالبناء من خلال إحترام الأشخاص لنظام الت

المواصفات التي یفرضها قرار رخصة البناء، لذلك عمّد المشرع إلى تبني نظامین، أحدهما وقائي 

یتمثل في إخضاع النشاط العمراني للرقابة كونّها من المسائل الهامة التي تتم عن طریق آلیات 

)7(،15-08في ظلّ قانون ع حدّ لها عن طریق تسویتها قانونیة وفاعلین لمعاینة مخالفتها ووض

جانب الردعي أو العقابي الذي یكرس عن طریق ممارسة الهیئات الأمّا النظام الثاني فیقوم على 

الإداریة للرقابة البعدیة وفرض عقوبات جزائیة.

إنطلاقا منومن هنا جاءت أهمیة موضوع الرقابة الإداریة البعدیة في مجال التعمیر

سیطرتها على الحركة العمرانیة، لضمان حیاة مستقرة للمواطن، الضرورة الملّحة لفرض الدولة ل

لأن تنظیم النشاط العمراني وفق طرق حدیثة یساهم بشكل فعّال في ترقیة الحیاة الإجتماعیة  

لفین لقواعد بصفة صارمة على المخاوهنا تكمن فعالیة الرقابة في تطبیق القوانین ،والثقافیة

العمران.

، یحدد إجراءات إعداد مخطط شغل الأراضي والمصادقة 1991ماي 28مؤرخ في 178-91مرسوم تنفیذي رقم =

.1991جوان 01صادر في ،  26ج ر عدد  ،معدل ومتممعلیه ومحتوى الوثائق المتعلقة بها،

لیمها، ج ر، عدد ، یحدد كیفیات تحضیر عقود التعمیر وتس2015جانفي 25مؤرخ في19-15مرسوم تنفیذي رقم -

.2015فیفري 12صادر في ، 07

، ج ر عدد المتعلق بالتهیئة والتعمیر29-90یعدل ویتمم القانون ، 2004أوت  14مؤرخ في  05 -04 رقم قانون-6

  .2004أوت  15صادر في ، 51

لسنة 44، یحدد قواعد مطابقة البنایات وإتمام إنجازها، ج ر عدد 2008جویلیة20مؤرخ في  15-08 رقم قانون-7

2008.
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محاولة إعداد فالإهتمام الشخصي بالمجال العمراني ، فيلموضوعهذا اوسبب إختیارنا ل

بات جامعتنا بحث قانوني في موضوع الرقابة البعدیة العمرانیة كانت رغبة منّا في إثراء مكت

ب قانوني وجانب تقني في مجال التعمیر، كون هذا المجال سریع التطور فقواعده لها جانببحوث

هذا دفعنا إلى دراسة ندرة الدراسات السابقة في هذا المجال إذ لم نقل أنها منعدمة  كذلكفنّي، و 

.الموضوع دون غیره من المواضیع

أمّا عن الصعوبات التي واجهنها أثناء الدراسة قصر الوقت الممنوح لدراسة لمثل هذه 

علیه طابع تقني وندرة المراجع المتخصصة التي تتناول المواضیع كونه موضوع معقد یغلب 

الإشكالیة نطرح، وفي صدد دراسة الرقابة الإداریة البعدیة في مجال التعمیرقانون التعمیر

التالیة:

بشكل الذي یجعلها المشرع الجزائري للرقابة الإداریة البعدیة في مجال التعمیرما مدى تكریس 

  ؟ ثار المرجوة منهاتحقق الآ

:عنصرین أساسینللإجابة على هذا التساؤل إعتمدنا على

في الفصل الأول الأحكام العامة للرقابة الإداریة في مجال التعمیر، ونعمّد إلى آثار الرقابة نتناول

الإداریة البعدیة في الفصل الثاني.

في دراسة الموضوع على المنهج الوصفي والتحلیلي أثناء البحث في هذا الصدد، إعتمدنا

عن جلّ النواحي للرقابة الإداریة البعدیة في مجال التعمیر، بالإضافة إلى ذلك إعتمدنا على 

لإداریة البعدیة في النصوص القانونیة التي تكرس الرقابة اإستقراءنهج الإستقرائي القائم على مال

مجال التعمیر.
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الفصل الأول

الأحكام العامة للرقابة الإداریة البعدیة في مجال التعمیر

حیث یتطلب تنظیم مراقبة دائمة للوصول إلى صعبو  اشائكمیداناالعمراني نشاطیعد ال

.)8(متطورة عمرانیائق ومنه مدینة لا یط عمرانيمح

تصرفاتها في تخالفتعمل في إطار القانون ودائرته بدون أنأن لذا یتعین على الإدارة 

كان تصرفها غیر مشروع، ونظرا للدور الذي تلعبه الرقابة الإداریة القواعد القانونیة المقررة، وإلاّ 

، الجزائرفي  أیضاالحدیثة لاسیماأمرا ضروریا في الدول البعدیة في مجال العمران فإنها تعد 

جل ترسیخ مبادئهدولة القانون من ألتحقیق و تفعیل نظام ةوتعد كذلك من بین الضمانات اللازم

للرقابة  يالمفاهیم الإطار لضبط ف ق في الموضوع سنقولأكثر تعم،)9(وحمایتهالمجتمعفي 

تحدید الآلیات والأشخاص  إلىنلجأ ثمّ ال التعمیر(المبحث الأول)، الإداریة البعدیة في مج

.(المبحث الثاني)في مجال التعمیرالمؤهلة قانونا بالرقابة الإداریة البعدیة 

حث الأولالمب

في مجال التعمیرالبعدیةمفاهیمي للرقابة الإداریة لا طارالإ

أدائها لعملها أثناء  الإدارة من قبل مجال التعمیرفي  البعدیةالرقابة الإداریةتمارس 

من وفاعلیةوفق الخطط الموضوعة بكفاءة في النصوص القانونیة و لتحقیق الأهداف المرسومة

خصائصها وتحدید طبیعتها (المطلب وتبیانالبعدیةعي تعریف الرقابة الإداریةالأمر الذي یستد

الأول)، وضرورة التطرق إلى أهدافها (المطلب الثاني).

في العلوم  بن عزة الصادق، دور الإدارة في تطبیق أحكام العمران في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر_8

  . 69ص، 2012باتنة، جامعة الحاج لخضر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةالقانونیة والإداریة،

كلیة حدوش ملیكة، الضبط الإداري في مجال العمران، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في الحقوق،و  بن ناصر سامیة_9

، 2013جامعة عبد الرحمان میرة بجایة،تخصص القانون العقاري، قسم قانون الأعمال، الحقوق والعلوم السیاسیة،

  . 03ص
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المطلب الأول

رمفهوم الرقابة الإداریة البعدیة في مجال التعمی

جهاز رقابي أصبحت الرقابة الإداریة البعدیة ضرورة ملّحة على المستوى العمراني، بكونّها 

أي بـدون تـدخل نفسـها بتمـارس مـن قبـل الإدارةو  ن وسلامة الأشـخاص والبنایـات،أم ىحرص علی

الرقابــة الإداریــة لــذا یســتوجب علینــا تعریــف،)10(الذاتیــةعــرف بالرقابــة عنصــر خــارجي، وهــذا مــا ی

خصائصها (الفرع الثالث).أهم بیان وتالبعدیة (الفرع الأول) وتحدید طبیعتها (الفرع الثاني) 

الأولفرع ال

تعریف الرقابة الإداریة البعدیة

لرقابـة التـي تمـارس مـن تلـك ا:"والبنـاءیقصد بالرقابـة الإداریـة البعدیـة فـي مجـال التعمیـر 

المؤهلة قانونا أثناء وعند الإنتهاء من إنجاز بنایة أو تهیئـة الطبیعیةالمعنویة و لأشخاصقبل ا

.)11("جل تشید بناء علیهاأو تجزئتها من أ،القطعةالأرضیة

الأراضـي، لا تتطلـب فقـط سـتعمالالمتعلقـة بإذلك أنّ فعالیة الأحكـام التشـریعیة والتنظیمیـة

ترجمـة تـأتيمطابقة مشاریع البناء لما جاء فـي أدوات التعمیـر ومختلـف الـرخص والشـهادات التـي 

تــدخل الجهــات الإداریــة المختصــةمــا هــذه الفعالیــة تتطلــب أیضــاوإنّ إطــار الرقابــة القبلیــة،لهــا فــي 

للتحقـق مـن طریـق معاینـات میدانیـةنتهائهـا، عـن وذلك أثنـاء تنفیـذ الأشـغال وبعـد إ،بسبل منهجیة

ســـتدركت المخالفــة بصـــفة علمـــا أنّــه كلمــا إ،)12(هـــذه المشــاریع لهــذه الأحكـــام القانونیــةمــدى إحتــرام

معجلة، كلما سهل التحكم فیها، ومن ثمة تفادي آثارها الوخیمة.

.450، ص2001(د.د.ن)، مصر، الضبط الإداري في مجال العمران(دراسة مقارنة)،السید أحمد محمد مرجان،_10

فرع قانون ،شهادة الماجستیر في القانونمذكرة لنیل والبناء،شریدي یاسمین، الرقابة الإداریة في مجال التعمیر_11

.  65ص  ،2008-2007الجزائرجامعة یوسف بن خدةالأعمال، كلیة الحقوق،
12 - JEGOUZO Yves :Droit de l’urbanisme ,Edition Dalloz, 2001,P 2486 .
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أن تكـون الرقابـة الممارسـة فالنشاط والحركیة التـي یعرفهـا میـدان التعمیـر والبنـاء، یسـتلزما

حیـث الزمـان، خاصـة ونحـن نعلـم أن الجزائـر تعـاني مـن مشـاكل كبیـرة مـنمسـتمرةصارمة و علیه 

في هذا المیدان.

ومـا نـتج عنـه مـن عـدم تجـانس النسـیج السـریع والعشـوائي للبنـاء الفوضـوي،لإنتشارا فأمام

عمرانــي وتشــوه المحــیط الحضــري الــذي یرجــع بالدرجــة الأولــى إلــى نقــص الــوعي بقواعــد العمــران ال

ة الناتجــة عــن الكــوارث المعطیــات الجدیــدوتفــاقمومــع ظهــور، النــاتج عــن التســاهل مــع المخــالفین

منـاطق، إضـطر المشـرع إلـى ) التي شـاهدتها عـدة ...زلزال، فیضانات، إنزلاقات التربةالطبیعیة (

وتجاوز د الثغرات ان مختلفة في میدان التعمیر والبناء كفیلة بسّ یئات ولجستحداث هد آلیات وإ إیجا

المتعلــق بالتهیئــة والتعمیــر، فالمشــرع  29-90رقــم  نقــائص المســجلة فــي تطبیــق قــانونال مختلــف

.)13(جل إعطاء منظر منسجم الأحیاءلجهاز الرقابي من أیحاول في كل مرة أن یدعم ا

الفرع الثاني

الطبیعة القانونیة للرقابة الإداریة البعدیة في مجال التعمیر

سها المشرع الجزائري في مجال العمران من خلال إستقرائنا للنصوص القانونیة التي كرّ 

یةضبطضمن اللقانونیة للرقابة الإداریة ف الطبیعة ایّ نجد أنه ك،ومختلف المراسیم التنظیمیة له

الوقایة من الإخلال  لىإ ترميمها في نصوص قانونیة خاصة وعدیدة حیث نظّ  ةخاصال ةداریالإ

بزاویة من زاویا النظام العام في میدان البناء والتعمیر بأسالیب دقیقة محكمة وملائمة للمجال 

حدد هیئات الضبط الخاصة من أجهزة یلها نظام ونطاق قانوني خاص بها العمراني، كما أنّ 

في ل هذه الوسائل القانونیة ثموتت،حیتها في ضبط النشاط العمرانيى صلاووسائل قانونیة ومد

كما كرس مجموعة من الأجهزة .القرارات الفردیة التي تشمل كل من الرخص والشهادات العمرانیة

لى النظام العام العمراني،ظ ععهدت إلیهم مهمة الحفا،مؤهلین في مجال التعمیرالعوان الأو 

.66شریدي یاسمین، مرجع سابق، ص _13
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للرقابة الإداریة البعدیة في مجال التعمیرالمشرع في النصوص القانونیة هحددإعمالا بما 

عها على مخالفي تلك النصوص بالإضافة إلى الجزاءات الإداریة .یتوقیمكنالعقوبات التيو 

ورائها إلى ها تهدف منضبط إداري خاص إلا أنّ الطبیعة القانونیة للرقابة على أنهارغم أنه كیّف

ضبط خصوصیات واسعة في ي مجال خاص لهنفس أغراض الضبط الإداري العام لكن ف

المجال العمراني.

الفرع الثالث

خصائص الرقابة الإداریة البعدیة في مجال التعمیر

فـــي الصـــفة الوقائیـــة یمكـــن حصـــر خصـــائص الرقابـــة الإداریـــة البعدیـــة فـــي مجـــال التعمیـــر

الإنفرادیة (ثانیا)، والصفة التقدیریة (ثالثا).(أولا)، الصفة 

فة الوقائیةالصّ  أولا:

المخــــاطر علــــى هــــي تــــدرأتتمیــــز الرقابــــة الإداریــــة فــــي مجــــال العمــــران بالطــــابع الوقــــائي ف

إلـى منـع وقـوع إضـطراباتتهدففالقرارات المتخذة في مجال الرقابة الإداریة العمرانیة،)14(الأفراد

محافظـة علــى المصــلحة العامــة أي قبــل الإخـلال بــالأمن، وتعمــل علــى الالإجــراءات مســبقاتخـاذبإ

سـبقة قبـل مباشـرة بعـض للتعمیر بطریقة وقائیة، مثال ذلك ضرورة الحصول على رخصـة إداریـة م

كمـــا هـــو الحـــال فـــي مشـــروع بنـــاء جدیـــد أو تمدیـــد بنایـــة قائمـــة أفقیـــا أو عمودیـــا إذ ،)15(النشـــاطات

.فــالإدارة تفیــد )16(مباشــرة البنــاء الفوضــويیتطلــب الأمــر الحصــول المســبق علــى رخصــة بنــاء قبــل 

بعملها الإجرائي هذا وقایة من كل خطر قد یداهمهم أي كان مصدره.

.06، مرجع سابق، ص حدوش ملیكةو  بن ناصر سامیة_14

القانون الإداري، الجزء الثاني: النشاط الإداري، الطبعة الثالثة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،عوابدي عمار،_15

. 39ص ،2005

كلیة ادة الماجستیر،تكواشت كمال، الآلیات القانونیة للحد من ظاهرة البناء الفوضوي في الجزائر، مذكرة لنیل شه_16

. 113ص  ،2008باتنة، جامعة الحاج لخضرالحقوق،
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ثانیا: الصفة الإنفرادیة

نفرادي الذي یصدر من السلطة یأخذ شكل الإجراء الإأنهمیع الحالاتالضبط في جیعتبر

كــل مــن التــي تشــمل یمیــة و ســواء كانــت فردیــة أو تنظالإداریــة المختصــة فــي صــورة قــرارات إداریــة

، ویكــون موقــف المــواطن )17(ارة والأفــراد فــي مجــال التعمیــرالــرخص والشــهادات التــي تمنحهــا الإد

  دارة.لإا تخذتهالرقابة الإداریة هو الإمتثال لذلك الإجراء الذي إإتجاه

ثالثا: الصفة التقدیریة

تخاذ إجراءات الرقابة وفق لما یقتضیه لإدارة سلطة تقدیریة في ممارسة وإ یقصد بها أن ل

یهدد بالأمن وسلامة أعمال البناء والتعمیر قد ینتج عنها خطر، فعندما تقدّر أنّ قانون التعمیر

.)18(تعین علیها التدخلالفرد 

المطلب الثاني

أهداف الرقابة الإداریة البعدیة في مجال التعمیر

بلوغ الأهداف المراد تحقیقها في جمیع ة الإداریة البعدیة دورا كبیرا من أجلتلعب الرقاب

الأهداف كالمحافظة على المجالات ومنها المجال العمراني ، لذا یستوجب علینا تحدید أهم 

(الفرع الثاني)، والحفاظ والفني(الفرع الأول)، والحفاظ على النظام الجماليالعمرانيالنظام العام

ثالث)، وتنظیم حركة البناء والتعمیر(الفرع الرابع)، على النظام العام البیئي والمستدام (الفرع ال

مع الأصول الفنیة والمواصفات العامة(الفرع الخامس).البناء المراد إقامتها أعمالومطابقة 

.07حدوش ملیكة، مرجع سابق، صو  بن ناصر سامیة_17

.25، ص 2007، مطبعة منشاوي، الجزائرالطبعة الثانیة،،لباد ناصر، الوجیز في القانون الإداري_18
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الفرع الأول

العمرانيعلى النظام العامالمحافظة

إلى تنظیم المجال من القواعد التي تهدف خلال مجموعة مند الرقابة الإداریةتتجسّ 

التي تكفل للمعاییر المباني والإسكانالأراضي وضمان إقامة مخططات شغلالعمراني وتنظیم

وراحتهم وتوفیر مستلزمات الصحة العامة، كل هذا بقصد التنسیق والتعاون على أمن السكان

فیها النواحي وآمنة تراعي عمل الأفراد وتنفیذ العملیات العامة وتوفیر بیئة عمرانیة سلیمة 

.)19(الصحیة

بصفة عامة مجموعة القواعد القانونیة التي تنّظم المصالح العمرانيالنظام العامفیقصد ب

ویرتكز على مجموعة من العناصر،هي الأمن ،یةلإجتماعیة أو الإقتصادیة أو الخلقالسیاسیة أو ا

یستلزم التقید ضروري محافظة على النظام العام شرط والصحة العامة، فالالعام والسكینة العامة

ي فتتدخل والجماعات المحلیة كل ما یتصل بعملیات البناء، وهذا ما جعل الدولة بها لإجراء 

ذات الصلة بالتهیئة لحقوق والنشاطاتاء والتعمیر لتنظم كل الممارسات و امجال البن

إذ لابد ، )21(وإستعمال الأراضي العمرانیةمراقبة،ومعنى ذلك أنّ الإدارة تتمتع بحق )20(والتعمیر

.)22(ة التي تشهدها المدنبسبب الفوضى العمرانیمن تدخل الدولة لتنظیم طرق البناء والتعمیر،

عتداءات التي یمكن أن لإاالجمهور على نفسه وماله من خطر طمئنانفالأمن العام هو إ

ن ، فهو عنصر النظام العام الذي یتضموالمباني العمومیةالأماكن العامةعلیه في الطرق و تقع

ر الحوادث، أمّا، وتدارك أخطاغیاب الأخطار التي تهدد الحیاة، وحمایة حق الملكیة للأفراد

فیقصد بها حمایة المواطنین ضد الأخطار التي تهدد صحتهم من الأوبئة ،العامةالصحة

إقلولي أولد رابح صافیة، مرجع سابق، ص 25. -19

الجمالي والنظام حالیا، النظام العامالمظاهر الجدیدة لمفهوم النظام العام في القانون الإداري"عبد الرحمان،  عزاوي_20

.03ص ،2008، مركز النشر الجامعي، نسیةالمجلة القانونیة التو ، "الإقتصاديالعام 

.216، ص 2002تحلیلیة، دار هومة، وصفیةشامة سماعین، النظام القانوني للتوجیه العقاري، دراسة_21

،03عدد  د القضائي الجزائري،، مجلة الإجتها"دور الجماعات المحلیة في مجال التهیئة والتعمیر"عزري الزین، _22

  .30ص  ،2009
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المواطنین وصحتهم وسلامتهم، أمنالعمرانیة على، مثل تزاید آثار المشكلة العدوىوالأخطار 

وتفاقمها على البیئة وعلى المظهر الجمالي للمدن وعلى العقار الفلاحي والسیاحي، من خلال 

التشوه الذي أصبح یمیز المدن الجزائریة نتیجة مخالفة قوانین العمران وعدم صرامة تطبیقها 

اردة علیها وكثافة الشروط التقنیة لطلب رخصة فضلا عن عدم ثباتها بسبب كثرة التعدیلات الو 

وبدون تراخیص وإستعمال مواد مغشوشة وغیر الفوضویة مما ساهم في إنتشار البنایات البناء، 

مطابقة في ظل ضعف الرقابة العمرانیة وعدم الإلتزام بالشروط الفنّیة مما أدى إلى إنهیار العدید 

من المباني.

التي تتجاوز المضایقاتمنع مظاهر الإزعاج و تتجلى في، فالعامةا بالنسبة للسكینة أمّ 

ختفاء كل من الذي یكفل إالعام  عنصر النظامفهي إذن  ،)23(حیاة الجماعةالمضایقات  العادیة ل

في الشوارع والضوضاء والتجمعات اللیلیة التي تقلق  انجبهیالنزاعات والمشاجرات المصحوبة 

جال الرقابة الإداریةالعامة في محافظة على النظام العام والمصلحةجل المومن أراحة السكان، 

.)24(كت لتحقیق ذلفرض مجموعة من الإجراءاالأمریستدعي

الإدارة ترفض منح رخصة إنشاء هذه المنشآت في التجمعات السكانیة، نظرا وبالتالي فإنّ 

ة أو وفق نشاطها إذا أإلغاء ترخیص أي منشتقترح أنلآثارها الوخیمة على الإنسان، كما یمكن 

.)25(الإنسانرأت أن بقائها یمس ب

وجب المرسوم التنفیذي كما قام المشرع الجزائري بتحدید مستویات الضجیج المسموح به بم

المقبولالمنظم لإثارة الضجیج مبینا في أحكامه مستویات الضجیج المقبولة وغیر 184-93رقم 

العام، كلیة الماجستیر في القانونلنیل شهادةقارة تركي إلهام، آلیات الرقابة في مجال التهیئة والتعمیر، مذكرة_23

.03، ص 2013-2012أبو بكر بلقاید تلمسان، السیاسیة، جامعة الحقوق والعلوم

، الجزائر، الفقه والقانونمجلة ، "منازعات التعمیر في القانون الجزائري، رخصة البناء ورخصة الهدم"بوضیاف عمار، _24

  . 02ص ، 2013

الماجستیر في القانون لنیل شهادةكمال، آلیات الضبط الإداري لحمایة البیئة في التشریع الجزائري، مذكرةمعیفي_25

  .  48ص ، 2011باتنة، كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضرالعام،
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الإذن على بعد الحصول لا یمكن أن تمنح الرخصة لصاحبه إلاّ ومثال ذلك قاعة الحفلات التي 

.)26(المسبق من الجهة المختصة

الفرع الثاني

الفني وأ  الجماليلحفاظ على النظام العام ا

ب أن تسعى كل عملیة تجدید عمراني الفنّي والجمالي للشارع، بمعنى یجهر یقصد به المظ

 ةته للمعاییر العمرانیة الساریبقإلى جمال إطار المبني وتحسین راحة المستعملین، وكذا مطا

.)27(المعماري و العمراني والطابع الجمالينسجاملإا الإعتباروأیضا الأخذ بعین

وضع المشرع الجزائري بید السلطة الإداریة تقنیات جل ضمان فعالیة الرقابة،من أ

العمرانیة، بغرض المحافظة على الأنشطةالرقابة البعدیة على  إطارومیكانیزمات تستعملها في 

ه في إطار ما یعرف بالنظام لائق، وذلك كلّ جمالي المباني، وظهورها بمظهر نسجاموإ تناسق 

بإتخاذ شكل معین في ویتم توفیر أماكن مخصصة لإیواء السیارات، أو الإلتزام.)28(العام الجمالي

وممتلكاتهم فضلا عن  الأفرادمن من المباني، وبالتالي بالنتیجة أأعملیة التعمیر وهو ما یستهدف 

الذي  الحدیثة للنظام العام وهو مراعاة الإعتبارات الخاصة بجمال الرونقالأبعاد أهمحد مراعاة أ

.)29(الحدیثة للنظام العامحد الأبعادیمثل أ

ة الحقوق، جامعة أبو بكر بلقایدكلی، لة العلوم القانونیة والإداریةمجدایم بلقاسم، " الحمایة القانونیة للسكینة العامة "، _26

. 97ص ، 2004، 2تلمسان، العدد

ص ، 2013،  01عدد، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، "النظام العام الجمالي لتنظیم العمران"قوراري مجدوب، _27

201.

لمفهوم النظام العام في القانون الإداري حالیا، النظام العام الجمالي و النظام الجدیدةالمظاهر"عزاوي عبد الرحمان، _28

  .105-104ص ، المرجع السابق، ص"يالعام الإقتصاد

.29، ص 1989محمد أحمد فتح الباب، النظام القانوني لأحكام البناء في مصر، دار النهضة العربیة، مصر،_29
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بتنظیم وقام  ،إنجازهاإتمام و البنایات قواعد مطابقةیحدد  الذي 15-08ولقد صدر قانون رقم

الأشكال ونوعیة وجهات البنایة وإنسجاملإعطاء بعد جماليالمدن وتسویة البنایات الفوضویة

.)30(بالمساحات الخارجیةبمافیها تلك المتعلقة 

الثالث الفرع

  معلى النظام العام البیئي المستداالحفاظ 

ى المستوى البیئي، بما إهتمام الدراسات علتأخذ سیاسة التعمیر وتهیئته المجال العمراني 

تهدف سیاسة لا یهضم حقوق الأجیال اللاحقة ولا یمس بمبدأ المساواة في إقتناء السكن ومن ثم

تضمن تلبیة جلها یساهم قانون العمران بطریقةوالتي من أ،)31(حقیق تنمیة المستدامةت إلىالمدینة 

قانون البیئة مجموعة من القواعد القانونیة التي حاجیات الأجیال المستقبلیة، فمن المعروف أنّ 

، كما )32(علیهوتمنع أي إعتداءتسعى إلى تحقیق إحترام و حمایة كل ما تحمله من الطبیعة، 

یسمى ما أوالعمرانیةإلى رقابة لاحقة ومستمرة على النشاطات والمنشآتیهدف هذا الأخیر

نه یقترب من الإلزام سلوب الترخیص كما أمكملا لأ، لهذا فهو یعتبر أسلوبالها مراقبة البعدیةبال

طة الإداریة من على صاحبه تقدیم تقاریر دوریة عن نشاطاته حتى تتمكن السللكونه یفرض 

سلوب یسهل على الإدارة عملیة متابعة التطورات الحاصلة على النشاطات هو أ، و فرض الرقابة

وسط معیشي سلیم للسكان، وهذا البیئة ویهدف إلى ضمان خطر علىتشكل  قد والمنشآت التي

من 45تها، فحسب المادة الوسط من معطى طبیعي ومباني ومنه فقانون العمران یساهم في حمای

، وتتجلى أهمیة قانون )33(المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة 10-03رقم قانون 

أو خطر یهدد الصحة العامة والحفاظ على من أي تلوثالبیئة بالحفاظ على البیئة العمرانیة

، مرجع سابق.15-08قانون رقم _30

، 04، جامعة منتوري، قسنطینة، العددمجلة المفكرخوایجیة سمینة جنان، "تقیید الملكیة العقاریة الخاصة"، _31

.31، ص 2008جانفي،
32_ P./ PRIEUR Michel, Droit de l’environnent , Dalloz, 2éme édition, 1991,page 460 .

، 43، یتعلق بحمایة البیئة في إیطار التنمیة المستدامة، ج رعدد 2003جویلیة19، مؤرخ في 10-03القانون رقم_33

.2003لسنة 
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طرح أن هذا القانون النظام العام وهذا مایجعله ذات صلة بالقانون الإداري ولعلى ما یمیز هذا ال

خولها المشرع للإدارة ینّظم العلاقة بین الإدارة و الأفراد ویظهر ذلك في الوسائل الإداریة التي 

مثال ذلك سلطة الدولة في منح التراخیص.م العام البیئيجل حمایة النظاأللتدخل من 

أسلوب جدیدا إستحدثه المشرع بموجب النصوص الجدیدة مثلكما نجد أن نظام التقاریر،

المتعلقة لحمایة البیئة، ویهدف هذا النظام إلى فرض رقابة لاحقة ومستمرة على النشاطات 

الترخیص كما لأسلوبمكملا . أسلوباما یسمى بالمراقبة البعدیة، لهذا فهو یعتبر  أووالمنشآت 

تقدیم تقاریر دوریة عن نشاطاته حتى تتمكن  هنه یقترب من الإلزام كونه یفرض على صاحبأ

یسهل على الإدارة عملیة متابعة التطورات أسلوبالسلطة الإداریة من فرض الرقابة، وهو 

تقوم الإدارة بإرسال  أنفبدلا طات والمنشآت التي تشكل خطر على البیئة،الحاصلة على النشا

تزوید الإدارة ي للنشاط المرخص به، یتولى صاحب النشاط دللتحقیق من السیر العاأعوانها

.)34(بالمعلومات والتطورات الجدیدة

الفرع الرابع

تنظیم حركة البناء و التعمیر

ها من تعدیل وتعلیة وما یستخدم فیها من مواد بناء وما یتعلق بلأهمیة أعمال البناء نظرا 

فقد ، )35(وما تمثله المباني من ثروة قومیة وإقتصادیة بالنسبة للدولة والأفراد،محلیة ومستوردة

بمراقبة حركة البناء والتعمیر حفاظا على الصالح العام وذلك عن القیام ستلزم هذا من المشرع إ

كذلك صدور تشریعات منظمة صة تحدد قواعد حركة البناء وتنظیمها،طریق فرض تشریعات خا

لحركة البناء والتعمیر في البلاد والتي من خلالها تتطلب وجود قواعد عامة ومحددة یلتزم بها 

.)36(الأفراد

سیة، جامعة ، كلیة الحقوق والعلوم السیامجلة القانون العقاري والبیئة، "الرخص كنظام لحمایة البیئة"زهدور السهلي، _34

.53، ص2013مستغانم، العدد الأول، عبد الحمید بن بادیس

.08بن ناصر سامیة و حدوش ملیكة، المرجع السابق، ص _53

.91، ص1995مباني، منشأة المعارف، مصر، المنجي محمد، جرائم ال_36
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الفرع الخامس

مطابقة أعمال البناء المراد إقامتها مع الأصول الفنیة والمواصفات العامة

أن تتفق أعمال البناء المراد یرمي إلىعمرانف المشرع الجزائري في مجال الهد أنّ نجد 

ن تسایر التطور العمراني وتواكب ما إستحدث أصول الفنیة والمواصفات العامة و إقامتها مع الأ

أي مطابقة أعمال البناء وذلك من خلال إقامة المباني ،العامة والأصول الفنیةمن المواصفات

مستوفیة كانیة قائم على أسس سلیمة، و السلسكنیة وفقا للكثافة البنائیة أو جمعات اوتنظیم الت

ما ذلك  أمثلةومن )37(للمعاییر والإشتراطات البنائیة اللازمة لتوفیر مقتضیات الصحة العامة،

التي تقضي بعدم إمكانیة تجاوز علو البنایات المراد  29- 90 رقم من قانون6نصت علیه المادة 

علو البنایات المجاورة.إقامتها

.57، ص 1978ة، دار المعارف، مصر،محمد فؤاد مهنا، مبادئ وأحكام القانون الإداري في ظل الإتجاهات الحدیث_73
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المبحث الثاني

الإداریة البعدیة في مجال التعمیربالرقابةقانونا والأشخاص المؤهلة لیات الآ

من طرف أصبحت الرقابة على الأنشطة التي یقوم بها الأفراد تحظى بإهتمام كبیر

قواعد العمران.إحترامو الآلیات القانونیة الجهات المختصة لكونها من أسس فعالیة

هذا المجال بوضع تشریعات لضبط وبتطور الحركة العمرانیة تدخلت السلطة الإداریة في

، )38(ضمان النظام العام في المجتمعو  تنظیم حركة العمران من أجل حمایة المصلحة العامةو 

(المطلب الأول) ة رقابیة بعدیة ویتجسّد ذلك من خلال تبیان شهادة المطابقة والتي تعد أهم آلی

في مجال التعمیر (المطلب الثاني).جهزة المكلفة بالرقابة الإداریة البعدیةالأو 

المطلب الأول

فى مجال التعمیرشهادة المطابقة كأهم آلیة للرقابة الإداریة البعدیة

في ید الإدارة، فتعتبر هذه المتاحةأدوات الرقابة البعدیةتعتبر شهادة المطابقة من أنجع

للتعرف علیها و  ،على حركة العمران)39(الشهادة جد مهمة بحیث تعتمد علیها الإدارة لبسط رقابتها

بصفة واضحة یستوجب علینا تبیان مقصودها(الفرع الأول) وإجراءات الحصول علیها(الفرع 

الثاني) .

.139مرجع سابق، ص عزة الصادق،بن_38

ة الماستر في الحقوق، تخصص قانونإجعاد لیلیة وحمامي سهام، أدوات الرقابة في مجال التعمیر، مذكرة لنیل شهاد_39

.60، ص 2012-0112د الرحمان میرة بجایة، عقاري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عب
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الفرع الأول

المقصود بشهادة المطابقة

صاحب البناء أو المستفید مـن رخصـة البنـاء عنـد الإتمـام مـن الأشـغال ن التعمیرقانو یلزم 

قــوم بطلبهــا لــدى وذلــك عــن طریــق شــهادة مطابقــة التــي ی، )40(بإثبــات مطابقتهــا مــع رخصــة البنــاء

فدراسـة المقصـود بشـهادة المطابقـة یعنـى التطـرق إلـى تعریفهـا (أولا) وكـذا ،)41(السلطات المختصة

تبیان نطاقها (ثانیا).

أولا: تعریف شهادة المطابقة

فــإنّ شــهادة المطابقــة تمــنح بعــد الإنتهــاء 29-90 رقــم مــن القــانون75حســب نــص المــادة 

من أشغال البناء فهي تدخل ضمن الرقابة البعدیة، فرخصة البناء تخول الترخیص بتشید البنایـات 

التقنیـة، لـذلك یتعـین علـى المسـتفید لكن هذا لایعني  أنها تثبت بدء إنجاز بناء ومطابقته للمعاییر

مطابقـــة مـــن رخصـــة البنـــاء عنـــد الإنتهـــاء مـــن أشـــغال البنـــاء وأشـــغال التهیئـــة بإســـتخراج شـــهادة ال

.)42(للأشغال المنجزة مع أحكام رخصة البناء فهي ملازمة لرخصة البناء

وتعــرف شــهادة المطابقــة بأنهــا: "وثیقــة تعلــن أنّ إنشــاء البنــاء وحــدوده وطبیعتــه ومظهــره الخــارجي 

مطابق لما حدد في رخصـة البنـاء المتعلقـة بـه وبالتـالي تكـون شـهادة المطابقـة محـدودة ومحصـورة 

وتعــرف بأنهــا: "وســیلة .)43(حــددة مــن خــلال أحكــام رخصــة البنــاء"اط المدروســة والمفــي حــدود النقــ

للرقابـة البعدیــة للتعمیــر، تثبـت إنجــاز الأشــغال طبقـا للتصــامیم المصــادق علیهـا وفقــا لبنــود وأحكــام 

صـــاحب رخصــة البنـــاء، وتعتبـــر هــذه الشـــهادة أداة قانونیـــة لإســتلام المشـــروع وتأكیـــد علــى إحتـــرام

الفلاحیة والعمرانیة، مذكرة لنیل شهادة سعداني نورة، أدوات تدخل الدولة والجماعات المحلیة لحمایة الأراضي_40

.94، ص2005البلیدة، عقاري والزراعي، جامعة سعد دحلبالماجستیرفي القانون، تخصص القانون ال

.70، ص2010منصوري نورة، قواعد التهیئة والتعمیروفق التشریع، دار الهدى، الجزائر،_14

مجلة الحقوق، "والبعدیة ودورها في الحفاظ على البیئة والحد من البناء الفوضويالقبلیةالرقابة"لعویجي عبد االله، _24

یة في الجزائر، جامعة محمد الحضاري وأثرها على التنمإشكالیات العقار، عدد خاص بالملتقى الوطني حولوالحریات

.276، ص 2013بسكرة، خیضر

.107، ص2011والتعمیر في التشریع الجزائري، دار قانة، باتنة، عایدة دریم، الرقابة الإداریة على أشغال التهیئة_34
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مشــــروع بــــاني بإســــتغلال الماعــــد التعمیــــر ولمخططــــات التهیئــــة والتعمیــــر وتــــرخیص للالرخصــــة لقو 

.المنجز وفقا لرخصة البناء"

  15-08 رقم نطاق تطبیق شهادة المطابقة في ظل قانون التعمیر وقانون:ثانیا

لم یحـدد المشـرع الجزائـري مـن خـلال قـوانین التعمیـر نطـاق تطبیـق شـهادة المطابقـة لا مـن 

تطبــق هــذه الشــهادة فــي كــل هــلص وهــذا مــا یجعلنــا نتســاءل حیــث المكــان ولا مــن حیــث الأشــخا

مكان وعلى كل الأشخاص أم هنالك إستثناءات تطبیقها؟

إنّ تطبیـــق شـــهادة المطابقـــة مـــن حیـــث المكـــان، حســـب المـــواد التـــي نصـــت علـــى شـــهادة 

المطابقة، غیر محدد بحیث أنه لا تستثني أي منطقة من التراب الوطني من تطبیق هذه الشهادة، 

ممّـــا یجعلنـــا نســـتنتج أن شـــهادة المطابقـــة تطبـــق علـــى كافـــة التـــراب الـــوطني دون إســـتثناء منطقـــة 

.بطلب شهادة المطابقة یقع على عاتق كل صاحب مشروع أیا كان مكان تواجدهمعینة، فالإلتزام 

مـن 56أمّا مـن حیـث نطـاق تطبیـق شـهادة المطابقـة مـن حیـث الأشـخاص، فتـنص المـادة 

على أنّه "یلتزم كل مالك أو صاحب مشروع بإشعار رئـیس المجلـس الشـعبي  29-90 رقم القانون

والمالـــك أو صـــاحب المشـــروع یكـــون ســـواء .)44(لـــه شـــهادة المطابقـــة"البلـــدي بإنهـــاء البنـــاء لتســـلم 

.)45(المستفید من رخصة البناء أو المهندس الذي قام بتوجیه أعمال البناء حسب القانون الفرنسي

م أعمــال البنــاء اتمــخص تحصــل مســبقا علــى رخصــة البنــاء وإ إذن فشــهادة المطابقــة ملزمــة لكــل شــ

رخصـة البنـاء وأتمـم معنوي عام، أو خاص حصل مسبقا علىفهي ملزمة لكل شخص طبیعي أو 

الـذي یحـدد كیفیـات تحضـیر 19-15من المرسوم التنفیذي رقم 01غیر أنّ المادة ،أعمال البناء

إلزامیة شهادة المطابقة بحیث أكدت أنّ هذه الشـهادة على  إستثاءاأوردت عقود التعمیر وتسلیمها، 

حتمــي بســریة الــدفاع الــوطني وتشــمل الهیاكــل القاعدیــة العســكریة تعنــي الهیاكــل القاعدیــة التــي تلا 

المخصصـــة لتنفیـــذ المهـــام الرئیســـیة لـــوزارة الـــدفاع الـــوطني كمـــا لا تعنـــي بعـــض الهیاكـــل القاعدیـــة 

مرجع سابق.، 29- 90رقم من القانون56أنظر المادة _44
45_ GUILLOT Phillipe CH-A, Droit de l’urbanisme, Editions Ellipses, Paris, 2001, p127 .
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الخاصـــة التـــي تكتســـي طابعـــا إســـتراتجیا مـــن الدرجـــة الأولـــى والتابعـــة لـــبعض الـــدوائر الوزاریـــة أو 

الهیئات أو المؤسسات.

المكلف عند الحاجة، بموجب قرارات مشتركة بین الوزیر تحدد كیفیات تطبیق هذه المادة، و        

بالعمران والوزیر أو الوزراء المعنیین عندما یكون البناء أو التحویل خاضعا لسـریة الـدفاع الـوطني 

ویكتسي طابعا إستراتیجیا أو خاصا. 

و كـذا أحكـام قـانون 29-90 رقـم مـن القـانون57للنص المادة وكذلك من خلال إستقرائنا

المحدد لقواعد مطابقة البنایات و إتمام إنجازها، یتحدد نطاق تطبیق شهادة المطابقة ،15-08رقم

فــي مراقبــة الجهــة الإداریــة المختصــة مطابقــة الأشــغال المنجــزة مــع أحكــام رخصــة البنــاء الممنوحــة 

خـــلال لجنـــة مختصـــة بالمعاینـــة، وتراقـــب أیضـــا مطابقـــة البنایـــات بشـــأنها، وتتحقـــق المطابقـــة مـــن

المنجزة لأشغال التهیئة التي تكفل بها صاحب رخصة البناء بحسب ما هو وارد في رخصة البنـاء 

وعلیه یتحدد نطاق شهادة المطابقة فـي مطابقـة أشـغال البنـاء ومطابقـة أشـغال التهیئـة لمـا ورد فـي 

حكام قانون التهیئة و التعمیر.رخصة البناء بما یتوافق مع أ

المالكین الذین إنتهوا من أشغال البناء و شرعوا في إستغلال العقار المبني دون الواقع أنّ و        

الحصـــول علـــى شـــهادة المطابقـــة ، هـــم غالبـــا لـــم یحترمـــوا مواصـــفات مخطـــط البنـــاء ممـــا یجعلهـــم 

رفض لتأكــد لجنــة المعاینــة مــن یحجمــون عــن طلبهــا لأنهــم یعلمــون مســبقا أن طلــبهم سیحضــى بــال

.)46(عدم المطابقة

مـن القـانون10ا نطاق تحقیـق المطابقـة فقـد أقـر المشـرع الجزائـري بموجـب نـص المـادة أمّ 

أي بنایــــة إلاّ بعــــد الحصــــول علــــى شــــهادة علــــى أنّــــه یمنــــع شــــغل أو إســــتغلال،)47(15-08 رقــــم

مطابقــة، حیــث أنّ شــهادة المطابقــة تقــوم مقــام رخصــة الســكن أو التــرخیص بإســتقبال الجمهــور أو 

المســتخدمین إذا كــان البنــاء مخصــص لوظــائف إجتماعیــة أو تربویــة أو الخــدمات أو الصــناعة أو 

، المرجع السابق، "ودورها في الحفاظ على البیئة والحد من البناء الفوضويالرقابة القبلیة والبعدیة"لعویجي عبد االله، -64

  .277ص 

رجع سابق.، م15- 08رقم من القانون10أنظر المادة -47
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رة أو غیــــر الملائمـــة أو غیــــر التجـــارة مـــع مراعــــاة الأحكـــام الخاصــــة باســـتغلال المؤسســــات الخطـــ

منــه التــي حصــرت طائفــة مــن البنایــات تخضــع لتحقیــق المطابقــة 15وكــذلك المــادة )48(الصــحیة 

  وهي:

.البنایات غیر المتممة التي تحصل صاحبها على رخصة البناء

 البنایــات التــي تحصــل صــاحبها علــى رخصــة البنــاء وهــي غیــر مطابقــة لأحكــام الــرخص

المسلمة .

لمتممة و التي لم یتحصل صاحبها على رخصة البناء .البنایات ا

49(البنایات غیر المتممة التي لم یتحصل صاحبها على رخصة البناء(.

الفرع الثاني

إجراءات تسلیم شهادة المطابقة

للحصول على شهادة المطابقة یجب إتباع مجموعة من الإجراءات لتسلیمها والمتمثلة في 

الأشغال (أولا)، التحقیق فیها ومدى مطابقتها للأشغال (ثانیا)، ومنح شهادة التصریح بإنتهاء

المطابقة أو الإمتناع عن منحها (ثالثا). 

أولا: التصریح بإنتهاء الأشغال.

)30ألزم القانون المستفید مـن رخصـة البنـاء بعـد الإنتهـاء مـن أشـغال البنـاء خـلال ثلاثـین(

للبنایـات بالنسـبة،بإنتهاء من هذه الأشغالنسختین یتضمن الإخطاریوما إیداع تصریح، یعد في

ذات الإستعمال السكني، و محضر تسلیم الأشغال معدا من طرف الهیئـة الوطنیـة للمراقبـة التقنیـة 

المســتقبلة ل الســكني أو الجمــاعي أو البنایــات للبنــاء، بالنســبة للتجهیــزات و البنایــات ذات الإســتعما

، یحدد كیفیات تحضیر عقود التعمیر 2015، مؤرخ في جانفي 19-15من المرسوم التنفیذي رقم65أنظر المادة -84

.2015فیفري  12في  ، صادر07وتسلیمها، ج ر، عدد

.سابق، مرجع 15-80من القانون رقم 15ر المادة أنظ-49
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بل وصل إیداع یسلم في نفس الیومبمقر المجلس الشعبي البلدي لمكان البناء مقاللجمهور و ذلك 

ترسل نسخة من التصریح إلى رئیس القسم الفرعي للتعمیر على مستوى الدائرة.و 

إنّ جعل المبادرة لصاحب المشروع في طلب هـذه الشـهادة قـد قلـّل مـن فعالیتهـا وشـوّه كثیـرا 

ذا كان صاحب المشروع لیس لدیـه رخصـة بنـاء فكیـف یبـادر بطلـب شـهادة النسیج العمراني لأنّه إ

المطابقة. 

الأصــل أنّ شــهادة المطابقــة هــو مــن یقــدّم بإنتهــاء الأشــغال لكــن عنــدما لایــودّع التصــریح  

سـتناد إلـى تـاریخ الإنتهـاءسب الشروط و في الآجال المطلوبـة التـي یمكـن بغیابهـا الإالأشغال، حب

الأشغال وجوبا من الأشغال تبعا للآجال الإنجاز المتوقعة في رخصة البناء، تجرى عملیة مطابقة

.)50(بمبادرة من رئیس المجلس الشعبي البلدي

.ثانیا:التحقیق في شهادة المطابقة ومراقبة مدى مطابقة الأشغال

یـة ومقاسـها وإسـتعمالها تخص مطابقة الأشغال المنجزة مـع أحكـام رخصـة البنـاء إقامـة البنا

یـــتم التحقـــق منهـــا مــن طـــرف لجنـــة تضـــم ممثلـــین مــؤهلین قانونـــا عـــن رئـــیس المجلـــس ، وواجهاتهــا

والمصالح المعنیة، لاسیما الحمایة المدنیة في الحالات المحـددة فـي هـذا المرسـوم، البلديالشعبي

.)51(القسم الفرعي للتعمیر على مستوى الدائرة مع ممثل

اللجنة بناءا علـى اسـتدعاء مـن رئـیس المجلـس الشـعبي البلـدي المعنـي وذلـك فـي أجـل تجتمع هذه 

یوما، بعد إیداع التصریح بانتهاء الأشغال عند الإقتضاء.)15خمسة عشر(

وبالتالي یقوم رئـیس المجلـس الشـعبي البلـدي بإرسـال إشـعار بـالمرور یخطـر فیـه المسـتفید 

أیام على الأقل.08عملیة مراقبة المطابقة قبلإجراء من رخصة البناء بتاریخ 

.سابقمرجع ، 19-15فیذي رقم من المرسوم التن66أنظر المادة-50

.، مرجع نفسه4الفقرة  66أنظر المادة -51
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بعــد إنتهــاء اللجنــة مــن القیــام بعملهــا یحــرر محضــر الجــرد یوقــع علیــه جمیــع أعضــائها فــي 

نفس الیوم ویذكر في هذا المحضر جمیع الملاحظات ویبرز فیـه رأي اللجنـة حـول مـدى المطابقـة 

التي تمت معاینتها.

المعنیة أو كلّها، یتم التوقیع على محضر الجـرد مـن طـرف ممثـل في حالة غیاب إحدى المصالح

.)52(البلدیة وممثل القسم الفرعي فقط

) أشهر قصـد القیـام بـإجراء المطابقـة، وبعـد 3یمكن أن یتعدى ثلاثة (یحدد للمعني أجل لا

الأمــر، شــهادة المطابقــة أو إنقضــاء هــذا الأجــل، یســلّم رئــیس مجلــس الشــعبي البلــدي، إن إقتضــى

 رقـم مـن قـانون78یرفضها عند الإقتضاء، ویشرع فـي الملاحقـات القضـائیة، طبقـا لأحكـام المـادة 

90-29.

یمكن أن یتم تسلیم شهادة المطابقة علـى مراحـل، حسـب الآجـال المـذكورة فـي قـرار رخصـة 

.)53(الإنتهاء من أشغالهالجزء الذي تمّ البناء، وذلك إذا كانت أشغال المتبقیة لا تعرقل سیر 

عن منحها.رفض منح شهادة المطابقة أو  ا:ثالث

شهادة المطابقة:منح -1

لأشــغال المنجــزة لأحكــام رخصــة البنــاء وإعــداد م اللجنــة بالبحــث فــي مــدى مطابقــة ابعــد قیــا

.)54(المطابقةمحضر الجرد الذي یثبت مطابقة الأشغال المنجزة، یتم تسلیم شهادة 

رفض تسلیم شهادة المطابقة:-2

إذا بینــت عملیــة الجــرد عــدم إنجــاز الأشــغال طبقــا للتصــامیم المصــادق علیهــا ووفــق أحكــام 

رخصة البناء، تعلم السلطة المختصـة المعنـي بعـدم إمكانیـة تسـلیم شـهادة المطابقـة لـه، وأنـه یجـب 

.سابق، مرجع5إلى الفقرة  1ة الفقر  67أنظر المادة -52

، مرجع نفسه.5و 4الفقرة  68أنظر المادة -35

.نفسه، مرجع 1فقرة  68أنظر المادة -54
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لتصامیم المصادق علیها وحسب الأحكام المطبقة كما تذكره لالعمل على جعل البناء مطابقا علیه

.)55(29-90السلطة المختصة بالعقوبات التي یتعرض لها بموجب أحكام القانون رقم 

یمكن لصاحب طلب شهادة المطابقة الذي لم یرضیه الرد الذي تمّ تبلیغـه بـه، أو فـي حالـة 

فـي  عنـا مقابـل وصـل إیـداع لـدى الولایـةیودع طسكوت السلطة المختصة في الآجال المطلوبة أن 

) یوما.15هذه الحالة، تكون مدة أجل تسلیم الرخصة أو الرفض المبرر، خمسة عشر(

یمكـن لصــاحب الطلــب أن یــودع طعنــا ثانیــا، لـدى الــوزارة المكلفــة بــالعمران، فــي حالــة عــدم 

تاریخ إیداع الطعن.تلقیه إجابة على الطعن الأول خلال المدة المحددة التي تلي

فــي هــذه الحالــة، تــأمر مصــالح الــوزارة المكلفــة بــالعمران مصــالح التعمیــر الخاصــة بالولایــة، 

رد بالإیجــاب علــى صــاحب الطلــب أو بإخطــاره لعلــى أســاس المعلومــات المرســلة مــن طــرفهم، بــا

یمكـن رفـع لـذا  من تـاریخ إیـداع الطعـن.) یوما، إبتداءا15بالرفض المبرر في أجل خمسة عشر (

.)56(دعوى لدى الجهة القضائیة المختصة

المطلب الثاني

لرقابة الإداریة البعدیة في مجال التعمیرجهزة المكلفةباالأ

رقابة الإداریة في میدان التعمیر أمر في غایة الأهمیة، نظرا للحالة دراسة أجهزة الإنّ 

المزریة التي یعیشها العمران في الجزائر، ولكون أجهزة الرقابة هي الضمانة لإحترام قواعد 

العمران سواء من قبل الإدارة، لذا یستوجب علینا التطرق إلى أهم الهیئات الإداریة المكلفة بالرقابة 

الأعوان المؤهلین قانونا لمعاینة مخالفة التعمیر(الفرع الثاني).و بعدیة (الفرع الأول)، الإداریة ال

.، مرجع سابق19-15التنفیذي رقم المرسوم نم 3و 2الفقرة  68دة الماأنظر-55

نفسه.مرجع،69أنظر المادة -56
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الفرع الأول

  ةلإداریة المكلفة بالرقابة البعدیا لهیئاتأهم ا

بغرض تفعیل قوانین العمران وتطبیقها على المخاطبین بها سواء الأفراد أو الأشخاص 

فة بالمحافظة على النظام مكلّ هیئات إداریة العامة، قام المشرع الجزائري بإسناد هذه المهمة إلى 

وإستعمال الأراضي العمرانیة ومدى العام العمراني بكل أبعاده وصیانته وحق مراقبة إستغلال

،)57(بقة ذلك وإنسجامه مع مختلف القوانین والتنظیمات والقواعد المعمول بها في هذا المجالمطا

المفتیشیة رئیس المجلس الشعبي البلدي (أولا)، لجنة مراقبة قرارات التعمیر (ثانیا)،وسنتطرق إلى

العامة للعمران والبناء والمفتشیات الجهویة (ثالثا).

البلدي رئیس المجلس الشعبي: أولا

ـــرام ت ـــابي مـــن خـــلال تحققهـــا مـــن إحت ـــة بـــدور رق خصیصـــات الأراضـــي وقواعـــد تقـــوم البلدی

كمــا تســهر علــى المراقبــة الدائمــة لمطابقــة عملیــة البنــاء لشــروط المحــددة فــي القــوانین إســتعمالها، 

ادة نص المـتـعبي البلـدي حیـثشـذلك من خـلال دور رئـیس المجلـس الو  والتنظیمات المعمول بها.

:"...یتعــین علــى رئــیس المجلــس الشــعبي علــى مــا یــأتي 55-06 رقــم مــن المرســوم التنفیــذي05

البلـــدي المخـــتص إقلیمیـــا والأعـــوان المـــؤهلین قانونـــا أن یقومـــوا بزیـــارات الورشـــات والمنشـــآت 

الأساسیة والبنایات الجاري إنجازها وكذلك الفحص والمراقبـة التـي یرونهـا مفیـدة وطلـب الوثـائق 

.)58("معرفة مدى تطابقها مع التنظیم المعمول بهمابهدفیة الخاصة بها وذلكالتقن

بما یأتي: المجلس الشعبي البلدي رئیسكما یكلف

الســـكن والتعمیـــر وحمایـــة التـــراث الثقـــافي اییس والتعلیمـــات فـــي مجـــالالســـهر علـــى إحتـــرام المقـــ

  )10-11ون من قان 5ف 94(المادة المعماري 

.216شامة سماعین، مرجع سابق، ص _57

، مرجع سابق.55-06أنظر المادة من المرسوم التنفیذي رقم -58
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همــا الــرخص العمرانیــة حســب الشــروط والكیفیــات المحــددّة فــي التشــریع والتنظــیم المعمــول بتســلیم 

  )10-11 رقم من قانون95(المادة 

وأثناء قیامه بالمراقبة قد یطلب من المالك أو موكله أو من ممثل صـاحب المشـروع الوثـائق الآتیـة 

التي تسلمها المصالح المختصة: 

.التصریح بفتح الورشة

 البناء.رخصة

59(رخصة البناء عند الإقتضاء(.

نصت على وجوب المذكور سابقا 55-06التنفیذي رقمإنّ المادة السابعة من المرسوم

مرافقة الأعوان المؤهلین قانونا لرئیس المجلس البلدي مما یدل على ضعف قدرات معظم رؤساء 

وبالتالي یبقى دور رئیس الثقافي محدودأغلبهم مستواهم البلدیات في هذا المجال خاصة أن 

.)60(المجلس الشعبي دور شرفي

یمسك رئیس المجلس الشعبي البلدي المختص إقلیمیا سجلات لمتابعة الأشغال ومعاینة 

.)61(المخالفات 

البلدي المعني خلال المدة المحدّدة في رخصة إتمام یجب على رئیس المجلس الشعبىلذا        

الإنجاز القیام شخصیا أو عن طریق الأعوان المذكورین بالمراقبة التي یعلم بها المعني أو 

.)62(الفجائیة من أجل معاینة إنطلاق أشغال إتمام الإنجاز و تجسیدها

، یحدد شروط وكیفیات تعیین 2006جانفي 30، مؤرخ في 55- 06 رقم من المرسوم التنفیذي06مادة أنظر ال_59

ومعاینتها وكذا إجراءات معایتنها وكذالتنظیم في مجال التهیئة والتعمیرشریع وات التعوان المؤهلین للبحث عن مخالفاالأ

.2006فیفري 05صادر في ، 06إجراءات المراقبة، ج ر عدد 

في القانون العام، فرع الإدارة العامة، غواس حسینة، الآلیات القانونیة لتسییر العمران، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر_60

.120،ص 2012القانون وتسییر الإقلیم، كلیة الحقوق، جامعة منتوري قسنطینة، 

، مرجع سابق.  55- 06 رقم من المرسوم التنفیذي10لمادة ا_16

، مرجع سابق. 15- 08 رقم من قانون58أنظر المادة _62
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: لجنة مراقبة قرارات التعمیر ثانیا

من أجل ،الوالي أو رئیس المجلس الشعبي،العمرانلدى الوزیر المكلف بللجنة تنشأ هذه ا

تكلف ،)63(19-15 رقم من المرسوم التنفیذي90التعمیر وذلك بموجب نص المادة مراقبة عقود

هذه اللجنة بما یأتي:

 الإشراف على الأشغال طبقا للرخص المسلمة

مجال تسلیم عقود التعمیرمتابعة العرائض المقدمة لدى السلطات المختصة في

وتحدد ، یرأسها حسب الحالة وزیر العمران أو الوالي أو رئیس المجلس الشعبي البلدي أو ممثلوهم

.تشكیلتها بموجب قرار من الوزیر المكلف بالعمران

ا: المفتشیة العامة للعمران والبناء والمفتشیات الجهویة .لثثا

الذي حدد 388-08العامة للعمران والبناء بموجب المرسوم التنفیذي رقم أسست المفتشیة

الرقابة في مجال العمراندعیم تفي إطار  ،)64(مهام المفتشیة العامة للعمران والبناء وتنظیم عملها

.إستجابة لإعادة تنظیم الإدارة المركزیة للسكن والعمرانو 

بالســـهر علـــى تطبیـــق التشــریع والتنظـــیم فـــي مجـــال البنـــاء تكلــف المفتشـــیة العامـــة للعمـــران والبنــاء 

والعمران وحمایة الإطار المبني وبهذه الصفة تتولى القیام بزیـارات التقیـیم والتفتـیش والمراقبـة حـول 

كــل وضــعیة یمكــن أن تظهــر فیهــا مخالفــات للتشــریع و التنظــیم المعمــول بهمــا فــي مجــال العمــران 

.)65(والبناء وحمایة الإطار المبني

تحــت ســـلطتها )66(ولایــات9یات جهویــة للعمــران والبنــاء علــى مســتوى شــكمــا أنشــئت مفت

المتضمن إنشاء المفتشیة الجهویة للعمران والبناء ویحـدد 389-08وجب المرسوم التنفیذي رقم بم

، مرجع سابق.19-15رقم  من المرسوم التنفیذي90أنظر المادة -63

، یحدد مهام المفتشیة العامة للعمران والبناء وتنظیمها 2008نوفمبر27مؤرخ في 388-08مرسوم تنفیذي رقم -46

.2008، لسنة 69وعملها، ج ر عدد 

مرجع نفسه.، 02المادة أنظر-65

.01ر الملحق رقم أنظ-66
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الإقلیمــي تحــت تصاصــهاخجهویــة فــي كــل الولایــات التابعــة لإمهامهــا وعملهــا، تكلــف المفتشــیة ال

ســلطة المفتشــیة العامــة للعمــران والبنــاء، بالقیــام بكــل أعمــال التفتــیش والمراقبــة فــي مجــال العمــران 

.)67(الإطار المبنيوالبناء وحمایة 

الفرع الثاني

الأعوان المؤهلون قانونا لمعاینة مخالفة التعمیر

 رقم ب القانونوالمتمم بموجالمعدّل  29- 90 رقم مكرر من القانون76نصت المادة 

على أن الأعوان المؤهلین قانونا للبحث ومعاینة مخالفات أحكام قانون التهیئة والتعمیر 04-05

هم كما یأتي:

مفتشي التعمیر

أعوان البلدیة المكلفین بالتعمیر

موظفي إدارة التعمیر والهندسة المعماریة

المختصة یؤدي هؤلاء الموظفین الیمین أمام رئیس المحكمة

"أقسم باالله العلي العظیم أن أقوم بأعمال وظیفتي بأمانة و صدق وأن أراعي في كل الأحوال 

الواجبات التي تفرضها عليّ"

زیادة على ذلك جراءات المراقبة عن طریق التنظیم وتحدد الشروط وكیفیات تعینهم وكذا إ

بنصها على مایلي بأكثر تفاصیل 55-06 رقم من المرسوم التنفیذي02جاءت المادة 

یؤهل للبحث عن مخالفات التشریع و التنظیم في مجال التهیئة والتعمیر ومعاینتها، زیادة :"...

.)68("على ضباط وأعوان الشرطة القضائیة

، یتضمن إنشاء المفتشیات الجهویة للعمران والبناء 2008نوفمبر 27مؤرخ في 389-08مرسوم تنفیذي رقم -67

.2008، لسنة 69وتنظیمها وعملها، ج ر عدد

الإجراءات الجزائیة، معدل ضمن قانون یت1966جوان 8مؤرخ في 155-66من الأمر رقم 15حسب المادة -68

، یتمتع بصفة ضباط 1966صادر في ، 48، ج ر عدد2015جویلیة  23في المؤرخ 02-15متمم بالأمر رقم و 

=الشرطة القضائیة كل من:
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یعین الأعوان المؤهلین بمعاینة المخالفات، من بین الأشخاص الأتیة:

أولا: مفتشوا التعمیر

نوعا من اللذین یمثلون)69(255-19 رقم المرسوم التنفیذيطبقا لأحكامیتم تعیینهم 

الشرطة الهندسیة والمعماریة، بحیث یكون هذا الجهاز مصحوبا بسلطة مهیئة لصالح الإدارة 

المختصة، من بین مهامها تكلیف من یقوم على نفقة مرتكب المخالفات بالهدم دون اللجوء إلى 

.)70(قضائياستصدار حكم 

ثانیا: المستخدمون اللذین یمارسون أعمالهم بإدارة وزارة السكن والعمران

یعینون من بین:

رؤساء المهندسین المعماریین ورؤساء المهندسین في الهندسة المدنیة

والمهندسیة في الهندسة المدنیة الرئیسیة.المهندسین المعماریین الرئسین

رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة، ضباط الدرك الوطني، الموظفون التابعون للأسلاك الخاصة للمراقبین، ومحافظي =

وضباط الشرطة للأمن الوطني،

ذوي الرتب في الدرك ورجال الدرك اللذین أمضوا في سلك الدرك الوطني ثلاث سنوات على الأقل والذین تم تعیینهم -

عن وزیر العدل ووزیر الدفاع الوطني، بعد موافقة لجنة خاصة.   بموجب قرار مشترك صادر

الموظفون التابعون للأسلاك الخاصة للمفتشین وحفاظا وأعوان الشرطة للأمن الوطني الذین أمضوا ثلاث سنوات على -

ماعات المحلیة بعد الأقل بهذه الصفة والذین تم تعیینهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزیر العدل ووزیر الداخلیة والج

موافقة لجنة خاصة.

ضباط وضباط الصف التابعین للمصالح العسكریة للأمن الذین تمّ تعیینهم خصیصا بموجب قرار مشترك صادر عن -

وزیر الدفاع الوطني ووزیر العدل.

و یحدد تكوین اللجنة المنصوص علیها في هذه المادة وتسییرها بموجب مرسوم.   

، یتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمین 1991جویلیة14، مؤرخ في 255-91یذي رقم المرسوم التنف-69

22، مؤرخ في 241-09متمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم التابعة لوازرة التجهیز والسكن معدل و إلى الأسلاك التقنیة

.1991، لسنة 43عدد  ، ج ر2009جویلیة 

، رخصة البناء: آلیة الرقابة في مجال التعمیر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون بزغیش بوبكر-70

.109، ص 2007-2006الأعمال، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 
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المعماریین و المهندسین في الهندسة المدنیة ذوي خبرة سنتین على الأقل في المهندسین

رقم  من المرسوم التنفیذي02لمادة میدان التعمیر وقد ألغي شرط الخبرة بموجب نص ا

09-343.

.المهندسین التطبیقیین في البناء ذوي خبرة ثلاث سنوات على الأقل في میدان التعمیر

السامین في البناء ذوي خبرة خمس سنوات علي الأقل في میدان التعمیر.التقنیین

بمصالح التعمیر التابعة للبلدیةمهامهم ثالثا: الأعوان اللذین یمارسون 

یعینون من بین:

.رؤساء المهندسین المعماریین و رؤساء المهندسین في الهندسة المدنیة

 والمهندسین في الهندسة المدنیة الرئیسین.المهندسین المعماریین الرئیسین

 المهندسین المعماریین والمهندسین في الهندسة المدنیة ذوي خبرة سنتین على الأقل في

میدان التعمیر.

فرق المتابعة والتحقیقرابعا:

فرقا من الأعوان   15-08رقم علاوة على الأعوان المذكورین سابقا أضاف قانون 

المجموعات السكنیة أو ورشات إنجاز  أو متابعة والتحري حول إنشاء التجزئاتالمكلفین بال

حیث یمكن أن تشكل هذه ،)71( 15- 08رقم  من قانون68البنایات التي تنص علیها المادة  

ولكل فرقة مسؤول وحظیرة سكنات،أعوان حسب شكل إقلیم كل البلدیةأربعة إلى ثلاثةالفرق من 

بحث عن مخالفات بمهام الهذه الفرق  ، وتكلف)72(المیدانیة ویتم تنسیقهامكلف ببرمجة الخرجات

.ومعاینتها 15-08 رقم القانون الواردة في قانون

ردة في التصریح المتعلق بتحقیق المطابقة والتحقق منها متابعة دقة المعلومات الوا

.ومعاینة حالة عدم مطابقة البنایات

، مرجع سابق.15-08رقم  من قانون68المادة _17

، یحددّ شروط وكیفیات تعیین فرق 2009ماي 02مؤرخ في 156-09من المرسوم التنفیذي رقم 03المادة -72

.2009، لسنة 27المتابعة والتحقیق في إنشاء التجزئات والمجموعات السكنیة وورشات البناء وسیرها، ج ر عدد 
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أشغال إتمام البنایات.المتابعة والتحقیق في إستئناف

 ت و المجموعات السكنیة و البنایاتئازیارة ورشات التجز

ص والتحقیقات و القیام بالفح

 إستصدار الوثائق التقنیة المكتوبة والبیانات الخاصة بها

 73(غلق الورشات غیر القانونیةتنفیذقرارات.(

م في همامه أداء في حالة عرقلةالقانونیةتسخیر القوة الإستعانة و یمكن للأعوان المؤهلینكما 

.)74(امعاینتهمراقبة المخالفات و 

خامسا: شرطة العمران

لصارم نظرا لخصوصیة و تعقید میدان التعمیر والتهیئة العمرانیة وكذا ضرورة التدخل ا

یكون أكثر بصفة عامةالشرطةان من اللازم إنشاء جهاز ضمنكمن أجل معاقبة المخالفین، 

.)75(هو ما یسمّى بشرطة العمرانمخالفات في هذا المیدان المعقد و على ال حقیقالتتأهیلا للبحث و 

لمصالح التقنیة المحلیة في مع االبیئة بالتنسیقتتمثل مهام وحدات شرطة العمران وحمایة و 

،)76(كل أشغال البناء الفوضويالعمراني ومنعالمجال لى تطبیق القوانین والتنظیمات في عالسهر 

ات بعد مخالفحریر محاضر وتوتمارس نشاطاتها في حالة تسجیل مخالفة في مجال العمران

قوم بجولات تكما المخالفاتبإجراء المطابقة وإخطار السلطات القضائیة بتلك المعاینة المیدانیة 

و الضوابط المعمول تراخیصإحترامها لجزئة و التأكد من مدى میدانیة لمراقبة أشغال البناء و الت

ضبطها وحجز مواد البناء قوم بالوقوف على المخالفات و تما رشات الخاصة، كبها، ضبط الو 

الآلیات المستعملة في الأشغال غیر المرخص لها وإیداعها في المشروع البلدي مقابل وصل.و 

، مرجع سابق.156-06من المرسوم التنفیذي رقم  05و 04أنظر المادة -37

، مرجع سابق.15-08من قانون رقم  69و 67المادة أنظر-47

.17، عدد خاص، الجزائر، ص مجلة الشرطة، "شرطة العمران وحمایة البیئة"العیاش،  دعان-57

، المتعلقة بمعالجة البناء غیر المشروع، ج ر 1985أوت  13في  ةصادر المشتركة أنظر التعلیمة الوزاریة الوزاریة-76

.1985، سنة 34عدد



الفصل الأول                    الأحكام العامة للرقابة الإداریة البعدیة في مجال التعمیر

37

العمران وبتنسیق مع مختلف وفي إطار التطبیق الصارم للقوانین والتنظیمات التي تخص مجال 

مخالفة 43729عدد المخالفات المتعلقة بالرقابة البعدیة العمرانیةالفاعلین سجلت شرطة العمران

في الثلاثي ا مخالفة، أمّ 995أي بتراجع بمعدل 2014مخالفة في 44724مقابل 2015سنة 

مخالفة. 11661ب  العدد الإجمالي للمخالفات قدر 2016الأول لسنة 

ا الجهاز لا یمارس مهامه وفق الواقع الذي تعیشه البیئة العمرانیة یدّل على أنّ هذغیر أنّ 

في متابعة محیكون هناك تساحددت له ولیقوم بالدور الرقابي الفعلي المرجو منه فعلیا ما لما

البناء.المتعلقة بأشغال 

سا: الجمعیات كهیئات للرقابةساد

الجمعویة حالیا إتساعا كبیرا من أجل نشر الوعي حول المشاكل التي تعرف الحركة 

فمن )77(نعیشها في الوقت الراهن، وتعتبر من الحریات العامة والحقوق المعترف بها للمواطن

بینها تلك المتعلقة بمجال العمران التي تشغل حیزا معتبرا من المشاكل الیومیة للمواطن.

وسیطا یفرض نفسه رغم العراقیل التي یعاني منها من أجل  وعلیه فالجمعیات تشكل

تحسیس السكان بالرقابة البعدیة وتفعیل دوره في مجال التعمیر، لذا فهي شریك لا یمكن تجاهله 

من طرف السلطات العمومیة و هذا بإستشارة الجمعیات المحلیة أثناء إعداد أدوات التعمیر.

المرجع الأساسي لإنشاء وتنظیم الجمعیات التي تأخذ شكل إتفاقیة  12/06 رقم فیعد قانون

من 74، إذ تنص المادة )78(تجمع أشخاص طبیعة أو معنویة من أجل تحقیق هدف غیر مربح

یمكن لكل جمعیة تشكلت بصفة قانونیة تنوي بموجب قانونها الأساسي أنه:" 90/29قانون رقم 

یاة وحمایة المحیط أن تطالب بالحقوق المعترف بها لطرف أن تعمل من أجل تهیئة إطار الح

براهامي مراد وبوشمال حمزة، الدیمقراطیة التّشاركیة: أساس تفعیل التنمیة المحلّیة، مذكرة لنیل الماستر في الحقوق، -77

-2011القانون العام، تخصص الجماعات المحلیة والهیئات الإقلیمیة، كلیة الحقوق، حامعة عبد الرحمان میرة بجایة، 

.57، ص2012

.2012، لسنة 02، یتعلق بالجمعیات، ج ر عدد 2012جانفي 12، مؤرخ في06-12قانون رقم -78
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المدني فیما یتعلق بالمخالفات لأحكام التشریع الساري المفعول في مجال التهیئة و 

.)79("التعمیر

الجمعیات التي تستوفي الشروط القانونیة و یتضمن قانونها الأساسي مهمة حمایة أي أنّ 

تهیئته أجاز لها القانون ضمن أهدافها حمایة البیئة و التعمیر، المحیط وتحسین إطار الحیاة و 

وأن تتأسس كأطراف مدنیة ضف إلى ذلك رفع الدعاوي أمام القضاء المختص، لكن الملاحظ أن 

الجمعیات المتعلقة بالعمران قلیلة فهي تنحصر في جمعیات حمایة البیئة وجمعیات حمایة 

.)80(98/04قانون رقم الأحیاء القدیمة التي تخضع لأحكام ال

، مرجع سابق.29-90من قانون رقم 74المادة -79

.1998، لسنة 44، یتعلق بحمایة التراث الثقافي، ج ر عدد 1998جویلیة 15مؤرخ في 04-98قانون رقم -80
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الفصل الثاني

آثار الرقابة الإداریة البعدیة في مجال التعمیر

التعمیر سنتطرق في الفصل بعد أن تطرقنا إلى الأحكام العامة للرقابة البعدیة في مجال

 ةفمن خلال دراسة مختلف النصوص القانونی،مجال التعمیرلى آثار الرقابة البعدیة في الثاني إ

دي للمخالفات المرتكبة بالرخص مهمة التصالبعدیة نلاحظ أنّ المشرع قد أوكلالمتعلقة بالرقابة

یق لأحكام قانون تبع الدقالتیر إلى السلطة الإداریة التي تقوم برقابتها من خلال شهادات التعمو 

نظام وذلك حفاظ على المخالفات المرتكبة الن بالتدقیق وقائع تضمالعمران وتحریر محاضر ت

الهدم في حالة تأكدها ن، فالإدارة لها سلطة إستصدار قرارالعمراني وحمایة أرواح المواطنیالعام 

لال تنفیذ تدابیرها وعقوبتها،  البعدیة من خلنا تفعیل الرقابة یؤكدوهذا ما ،من وجود جریمة

ص المسلمة(المبحث كیفیات إثبات وتقصي مخالفات الشهادات والرخمنّا تحدیدالأمر یستدعي

(المبحث الثاني).وتسویة لمخالفة التعمیرالأول)، 

المبحث الأول

تقصي و إثبات مخالفات الشهادات والرخص المسلمة

یعاقب علیها القانونمخالفاتیترتب عن إخلال الأشخاص بالقواعد المنظمة للتعمیر 

معاینة مادیة،، الأمر الذي یتطلب لأجل قیام الدلیل بشأنهاهي معاینتهاشأنها شأن بقیة الجرائم

ومن هنا سنبین أهم مخالفات الرخص والشهادات التعمیر المسلمة (المطلب الأول)، وكذا إثباتها 

طبقا للقانون (المطلب الثاني).بموجب محاضر تحرر
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لأولالمطلب ا

أهم مخالفات الرخص والشهادات التعمیر المسلمة

تلف القوانین المتعلقة في مخالرقابة الإداریة البعدیة التي نظمها المشرعنظرا لأهمیة 

(الفرع الأول)، خص المسلمةلر باإهتم هذا الأخیر بتحدید المخالفات المتعلقةبالعمران، 

(الفرع الثاني).المسلمة الشهاداتوالمخالفات المتعلقة ب

الفرع الأول

المخالفات الماسة بالرخص المسلمة

بالرخص الواردة في قوانین سنحاول ضمن هذا الفرع دراسة مختلف المخالفات المتعلقة 

التعمیر المتمثلة في المخالفات الماسة برخصة التجزئة (أولا)، والماسة برخصة البناء (ثانیا)، 

(ثالثا).والماسة برخصة الهدم 

رخصة التجزئة أولا: المخالفات الماسة ب

داري من الجهة الإداریة تعتبر رخصة التجزئة الوثیقة الإداریة التي تصدر بموجب قرار إ

حیث ترخص لمالك وحدة عقاریة غیر مبنیة عملیة تقسیم ملكیة عقاریة إلى قطعتین المختصة،

حیث یشترط لتقسیم ملكیة عقاریة غیر مبنیة ، )81(لتشیید بنایةاستعمالهاإذا كان یجب أو أكثر 

كما تتعرض هذه الرخصة لتقسیم التجزئة.أن یكون تقسیما موافقا للأحكام الواردة في رخصة 

جریمة كل أشغال تجزئة غیر مطابقة بذلكوتعتبریة تقسیما غیر مطابق لرخصة التجزئة الملك

.)82(التي بموجبها منحت رخصة التجزئةللمخططات والتصامیم ودفتر الشروط 

، مرجع سابق.19-15من المرسوم التنفیذي رقم 07أنظر المادة -81

تشترط رخصة التجزئة لكل عملیة تقسیم لإثنین ، مرجع سابق على أنه:" 29-90من قانون رقم 57تنص المادة -82

عقاریة واحدة أو عدة ملكیات مهما كان موقعها، یة عقاریة واحدة أو عدة قطع من ملكأو عدة قطع من ملكیة

دها التنظیم".تحضر رخصة التجزئة وتسلم في الأشكال وبالشروط والآجال التي یحد
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ثانیا: المخالفات الماسة برخصة البناء 

، وعلیه نجد المشرع الجزائري لم )83(یشترط لتشیید بنایة الحصول على رخصة البناء

، بل إكتفىالتعمیرلق بالتهیئة و المتع 29- 90 رقم قانونمن52المادة یعرف رخصة البناء في

مهما كان إستعمالها، ولتمدید البنایات )84(بالنص على أنها تشترط في حالة تشیید بنایات جدیدة 

المفضیة على الموجودة، ولتغییر البناء الذي یمس الحیطان الضخمة منه أو الواجهات 

حیث تتعرض هذه الرخصة لمخالفات نجاز جدار صلب للتدعیم والتسییج،الساحات العمومیة ولإ

المتعلقة بالتهیئة والتعمیر منها:29-90نص علیها المشرع في قانون رقم 

تقع على عاتق صاحب رخصة:القیام بأعمال بناء غیر مطابقة لمواصفات رخصة البناء -أ

للأصول الفنیة وفق المستندات الصادر بموجبها إلتزام بتنفیذ ما ورد فیها وإحترامه،البناء

.)85(المخططات المعتمدة ر في یالترخیص ولا یجوز إدخال أي تغی

فالإدارة  من المعروف أن من تحصل على رخصة البناء یجب التقید بما جاء فیها، وإلاّ 

وتجدر الإشارة إلى أنه لم یتعرض المشرع إلى تعریف هذه .)86(لم تسلم له شهادة المطابقة

، ولعدم تحقق المطابقة صور كثیرة، ذات طابع تقني تتعلق عموما بالقواعد العامة )87(الجریمة

للتهیئة والتعمیر یمكن ذكر بعض صورها فیما یلي: 

تجاوز معامل شغل الأراضي .-

یشترط كل تشیید لبنایة جدیدة أو كل ، مرجع سابق على:" 19-15من المرسوم التنفیذي رقم 41تنص المادة -83

تحویل لبنایة تتضمن أشغالها تغییر مشتملات الأرضیة والمقاس وللواجهة والإستعمال أو الوجهة والهیكل الحامل 

للبنایة والشبكات المشتركة العابرة للملكیة حیازة رخصة البناء".
، مرجع سابق.29-90من قانون رقم 52أنظر المادة -84

.354، ص 2011حسین منصور، النظام القانوني للمباني والإنشاءات، دار الجامعة الجدیدة، مصر، محمد-85

.105، ص 2006خمار فاضل، الجرائم الواقعة على العقار، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، -86

جریمة البناء المخالف :"لقد عرّف الفقه جریمة تشیید بنایة لا تتطابق مع مواصفات رخصة البناء على أنها-87

لمواصفات الترخیص هي قیام شخص بعمل من أعمال البناء، سواء تشیید المباني الجدیدة أو تمدید مباني القائمة 

احة العمومیة، أو إنجاز جدار صلب لتدعیم أو أو التغییر الذي یمس الحیطان أو الواجهات المفضیة على الس

تسییج، على أن تقام هذه الأعمال بصفة غیر مطابقة لمواصفات الرخصة ". 
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تجاوز معامل شغل أرضیة الطریق وملحقاته.-

الإرتفاع المرخص به.عدم إحترام-

تعدیل الواجهة.-

إنجاز منفذ غیر مقرر. -

قبل إلغائها )88(94/07 رقم من المرسوم التشریعي50هذه الصور كان یعاقب علیها بالمادة 

من قانون 05مكرر76لتصبح هذه الصور معاقب علیها بالمادة  04/06 رقم بموجب القانون

التهیئة والتعمیر، التي تنص على أنه في حالة التأكد من عدم مطابقة البناء لرخصة المسلمة، 

تقرر الجهة القضائیة التي تم إرسال محضر معاینة المخالفة في حدود إختصاصها والتي تم 

العمومیة، إما القیام بمطابقة البناء أو هدمه جزئیا أو كلیا في أجل اللجوء إلیها للبت في الدعوى 

تحدده.

وفي حالة عدم إمتثال المخالف للحكم الصادر في الآجال المحددة، یقوم رئیس المجلس 

.)89(الشعبي البلدي أو الوالي المختصین تلقائیا بتنفیذ الأشغال المقررة على نفقة المخالف

المشرع الجزائري بالنص ر إلى أن هناك جرائم أخرى، لم ینصإضافة إلى ماسبق نشی

ما حكما عا29-90من القانون رقم77المادة یها صراحة في قوانین التعمیر ووضع فيعل

:نجد جریمة، ومن بینها )90(ینطبق على كافة جرائم المباني

أن  لبالأشغاالمالك أو القائم بحیث ألزم المشرع :عدم القیام بإجراءات التصریح والإشهار -ب

یقوم بإجراءات التصریح والإشهار وتتمثل هذه الإجراءات في وضع لافتة تبین مراجع البناء 

، المتعلق بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة 1994ماي 18مؤرخ في 07-94مرسوم تشریعي رقم -88

مؤرخ في 06-04ألغى بعض أحكامه قانون ، الذي1994ماي 25، صادر في 32المهندس المعماري، ج ر عدد 

  .2006أوت  16، صادر في 51، ج ر عدد 2004أوت  14

، مرجع سابق.29- 90 رقم من قانون5مكرر76أنظر المادة -89

90
.107بزغیش بوبكر، مرجع سابق، ص -
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بفتح تص إقلیمیاس الشعبي البلدي المخوإخطار رئیس المجلطبقا لرخصة البناء الممنوحة 

الورشة أو إتمام الأشغال.

المستفید من رخصة 19-15من المرسوم التنفیذي رقم 60حیث ألزم المشرع في المادة 

البناء أن یضع خلال المدة الكاملة لعمل الورشة لافتة مرئیة وإذا قام المستفید من الأشغال 

یح عدم التصر بالبناء دون القیام بهذه الإجراءات تقوم المخالفة كما تشمل هذه الجریمة أیضا 

.)91(رشة أو إتمام الأشغالبفتح الو 

على مخالفات جدیدة بحیث جاء لیوسع من دائرة الأفعال 15-08لقد جاء القانون رقم 

التي جرمها القانون ومنها: 

یتوجب على مالكي القطع  إذ :لبنایة في الآجال المحددة في رخصة البناءجریمة عدم إنجاز ا-ج

جال المحددة في لأشغال أن ینجزوا بنایاتهم في الآنتهت بها اضیة الموجودة داخل التجزئة التي إر الأ

.)92(رخصة البناء

ثالثا: المخالفات الماسة برخصة الهدم:

تمنح والتية، الصادر من الجهة المختص الإداريتعرف رخصة الهدم على أنها القرار 

البناء كلیا أو جزئیا، متى كان البناء واقعا ضمن مكان مصنف أو  إزالةللمستفید حق بموجبه 

.)93(تصنیفالفي طریق 

التي الرخصة لمواصفاتالقیام بأشغال الهدم غیر مطابقةویتم  المساس بهذه الرخصة عند

م منظّ  إطارلك یجب أن تتم عملیة الهدم في ولأجل ذستعمال العقار، إ إمكانیة إعادة إلىتهدف 

عتبرها المشرع الجزائري مساس بالقطاعات أو الأماكن التي إلضمان عدم ال الإدارةوتحت مراقبة 

.450-433لمنجي محمد، مرجع سابق، ص ص ا -91

طارق، منازعات التهیئة والتعمیر على ضوء أحدث التعدیلات، مذكرة تخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا موالكیة-92

.42، ص 2009-2008، 17للقضاء، الدفعة 

.11، ص2003عزري الزین، قرارات العمران الفردیة وطرق الطعن فیها، دار الفجر للنشر والتوزیع، الجزائر، -93
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ق تي تفرضها الحمایة المكرسة عن طریلتزامات الالإ ومراعاة، )94(رخصة الهدمإلزامیةكشروط 

لهدم بطریقة غیر مطابقة للرخصة القیام بأشغال ابحیث یعتبر مطابقة الأشغال لرخصة الهدم 

لها حسب یعاقب فاع،ا البنایات المجاورة لها جریمةسلبا على الأماكن المحمیة وكذیؤثربما

.29-90من القانون رقم 77المادة 

الفرع الثاني

المخالفات الماسة بالشهادات المسلمة

ا الفرع دراسة مختلف المخالفات الماسة بالشهادات الواردة في قوانین سنحاول في هذ

المتمثلة في المخالفات الماسة بشهادة التقسیم (أولا)، والماسة بشهادة المطابقة (ثانیا).التعمیر

: المخالفات الماسة بشهادة التقسیم:أولا

بطلب تسلم لمالك عقار مبني و "على أن:  29-90من القانون رقم 59نصت المادة 

.)95("عدة أقسام إلىقسمین أو  إلى منه شهادة التقسیم عندما یزمع تقسمیه

:"على أنه 19- 15رقم  التنفیذيمن المرسوم 33المادة  أقرته المادة وتطبیقا لنص هذ

قسمین أو  إلىتقسیم ملكیة عقاریة مبنیة إمكانیةتعتبر شهادة التقسیم وثیقة تبین شروط 

."أقسامعدة  إلى

لأنها تقسیم غیر مطابقة لشهادة لما ورد فیها بأشغال البهذه الشهادة في قیامیتم المساس

لك بأن تكون أشغال التقسیم ار المبني المراد تقسیمه، وذتوقع التزاماتها على عاتق مالك العق

ابق ن عدم تطشهادة التقسیم، وعلیه فإمطابقة للتصامیم والمخططات التي منحت بموجبها

.مخالفةه التصامیم یعتبر الأشغال المنجزة مع هذ

م في حمایة الأماكن التاریخیة والمعماریة وحق الجوار عن طریق حمایة البنایات التي تتجلى أهمیة رخصة الهد-94

ى ومنه لا یجب القیام بأشغال هدم من شأنها المساس بها.تكون سندا لبنایة محل طلب رخصة الهدم من جهة أخر 
95- ADJA Djillali, DROBENKO Bernard, Droit de l’urbanisme, Editions Berti, Alger, 2007,p 188.



آثار الرقابة الإداریة البعدیة في مجال التعمیرالفصل الثاني

46

انیا: المخالفات الماسة بشهادة المطابقةث

تسویة كل بنایة تم إنجازها أو لم یتمتعد شهادة المطابقة الوثیقة الإداریة التي من خلالها

نجد أنّ المشرع إذ . )96(یتم، بالنظر للتشریع والتنظیم المتعلق بشغل الأراضي وقواعد التعمیر

المحدد  15-08 رقم المتعلق بالتهیئة والتعمیر، والقانون 29-90 رقم الجزائري من خلال قانون

:فات التي تمسّ بشهادة المطابقة ومنهاللقواعد مطابقة البنایات وإتمام إنجازها، نص على المخا

:جریمة عدم التصریح بإنتهاء الأشغال -أ 

إشعار رئیس المجلس أو صاحب المشروع إلتزامألقى المشرع على عاتق كل من المالك 

الشعبي البلدي بإنتهاء أشغال البناء لتسلم له شهادة المطابقة. ولما كان هذا ذي أهمیة بالغة 

وضع المشرع على عاتق كل من رئیس المجلس الشعبي البلدي المختص إقلیمیا والمصلحة 

ذي لا یبادر المكلّفة بالتعمیر على مستوى الولایة إلتزاما بالحلول وجوبا محل المرخص له ال

.)97(بإستصدار شهادة المطابقة

:جریمة التصریح الكاذب -ب 

بالكذب تقدیم معلومات أو تصریحات غیر صحیحة أو منافیة لما هو علیه في یقصد

الواقع، وبما أن الأصل العام لایعاقب على الكذب في قواعد القانون الجنائي، وخروجا عن 

شكل وطرق إحتیالیة وذلك لما له منالقاعدة العامة فإن المشرع یعاقب على الكذب إذا إتخذّ 

،على البیئة وكذا على الأرواح البشریة والخسائر المادیةوذلك سواءأخطار مستقبلیة خطیرة 

.، مرجع سابق15- 08 رقم من قانون02أنظر المادة -96

الفرع الثاني من المطلب الأول من المبحث  إلى  للمزید من التفاصیل حول التصریح بالإنتهاء الأشغال إرجع-97

.26، ص ثاني من الفصل الأول من مذكراتناال
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فإذا  إنطبق الكذب على الجهة الإداریة المختصة بدراسة الملف المتعلق بشهادة المطابقة وتمّ 

.)98(عد المعاینة یتم متابعة المخالفكشف ذلك لاحقا ب

:قرارات تصحیح الأشغالجریمة الامتناع عن تنفیذ -ج 

إنجازه معیبا، البناء قد تم أنّ ى المراقبة والمتابعةداریة القائمة على السلطة الإثبت لدإذا        

مخالفة البناء للقانون  اهربالقیام بتصحیح العیوب وتدارك مظمر البانيلها الحق أن تأف

مواصفات رخصة البناء الممنوحة له وجعله مطابقا لهما، ویحدد للمعنى أجلا لا یمكن أن و 

.)99(جراء بالتصحیحللقیام بإأشهر )03(یتجاوز ثلاثة 

م نص المشرع اللبناني في حالة عدم مطابقة البناء أو أي جزء، على المالك أن یقو وقد        

مطابقا طلب الرخصة بالأعمال اللازمة لیصبح البناءتحت إشراف المهندس المسؤول الممضي

موقعة من المهندس وأن یتقدم بخرائط عند الإقتضاء وعلیه بعد ذلك أن یعلم الإدارة

.)100(المسؤول

:جریمة عدم القیام بطلب شهادة المطابقة في الأجال المحددة-د 

التهیئة وأشغالیتعین على المستفید من رخصة البناء عند الانتهاء من أشغال البناء 

من تاریخ الانتهاء ابتداءیوم 30مطابقتها مع رخصة البناء بشهادة المطابقة، وله أجل إثبات

، وعدم القیام بطلب الشهادة داع التصریح وطلب الحصول على شهادة المطابقةیمن الأشغال لإ

.المحددة سابقا یشكل جریمةفي الأجل 

نائي، جامعة الجزائر، فاطمة، المسؤولیة الجنائیة لمشیدي البناء، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، القانون الجعمراوي-98

  .39-38ص ص  ،2000-2001

99
عبد الرحمان، الرخص الإداریة في التشریع الجزائري، رسالة لنیل درجة دكتوراه دولة في القانون العام،  عزاوي-

.746، ص2007جامعة الجزائر، 

.228، ص2006نزیه نعیم شلالا، دعاوى رخص البناء، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، -100
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المحددة:الآجالجریمة عدم تحقیق المطابقة في -ه

ددة المحجال بنایة لمواصفات رخصة البناء في الآیلتزم مالك البناء بتحقیق مطابقة ال

یحدد للمعنى أجل لا "نه:فإ 19- 15من المرسوم التنفیذي رقم  4فقرة  68قانونا وطبقا للمادة 

، یسلم الأجلا وبعد إنقضاء هذ، یمكن أن یتعدى ثلاثة أشهر قصد القیام باجراء المطابقة

.)101("...إن إقتضى الأمررئیس المجلس الشعبي البلدي شهادة المطابقة 

یجب على ملاك البنایات غیر ، على أنه:" 15-08 رقم من قانون23كما تنص المادة 

المتممة وأصحاب المشاریع أو كل متدخل مؤهل أن یتمم بنیاتهم، ضمن الشروط والأجال 

.)102("القانون هذا فيالمحددة 

:ئناف أشغال البناء قبل تحقیق مطابقتهاجریمة است-و

عدم إتمام حالة في:"على ما یلي  15-08رقم  من قانون 3فقرة  24تنص المادة 

ا كانت البنایة غیر مطابقة لرخصة البناء المسلمة، یجب على صاحب أشغال البناء أو إذ

ي یسلم له البلدي المعني الذعبيشال جلسمالالتصریح أن یوقف الأشغال فورا ویبلغ رئیس 

."شهادة توقیف الأشغال من أجل تحقیق المطابقة

لأشغال قبل ستئناف ایمنع إ،ا القانونفي هذئلة العقوبات المنصوص علیها تحت طا

تحقیق مطابقة البنایة.

:جریمة شغل أو استغلال بنایة قبل تحقیق مطابقتها-ي

یمنع على مایلى: "  هانصالجریمة، ب إلى 15-08من القانون رقم 10المادة أشارت

 في هذاالمنصوص علیها إستغلال أي بنایة إلا بعد الحصول على شهادة المطابقةشغل أو 

.)103("القانون

، مرجع سابق.19- 51 رقم من المرسوم التنفیذي68/4أنظر المادة -101

، مرجع سابق.15-08 رقم من قانون23أنظر المادة -102
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لا یمكن لأي مالك أو صاحب مشروع شغل أو إستغلال بنایة قبل منه: " 08وأضافت المادة 

".إتمام إنجازها

:العموميالنهائي بشبكة الإنتفاعجریمة الربط المؤقت أو -ن

الإنتفاع العمومي وكان غیر كل من یقوم بالربط المؤقت أو النهائي للبنایة، بشبكات 

قانوني، أي دون الحصول المسبق على شهادة المطابقة، یكون قد إرتكب جریمة الربط المؤقت 

:"15-08من قانون رقم 61وهذا ما نصت علیه المادة أو النهائي بشبكة الإنتفاع العمومي

یمنع كلالعمومیة الحصول على شهادة المطابقة حق ربط بالطرق وشبكات الإنتفاع حیمن

یتم خارج أحكام الفقرة أعلاه.ربط

.)104("تحدد أصناف الطرقات وشبكات الإنتفاع وكیفیات التكفل بها عن طریق التنظیم

المطلب الثاني

تحریر محاضر المخالفات

تعتبر محاضر المعاینة الدلیل الوحید لإثبات مخالفات التعمیر وهذا راجع لطابعها 

والتقني في معظم الأحیان، حیث حدد لها المشرع شروط وشكلیات وضبط لها نماذج المادي 

یلتزم على بحیث المطبقة لها، النصوص التنظیمیةفي بعض المخالفات في قانون التعمیر و 

العون المؤهل قانونا تحریر محضر مخالفة یتضمن بالتدقیق وقائع المخالفة وكذا تصریحات 

في حالة ویوقع على المحضر كل من العون المؤهل والمخالف، و التي تلقاها من المخالف،

یبق المحضر صحیحا ما لم یثبت العكس ، وفي كل الحالاتالرفض یسجل ذلك في المحضر

المعدل والمتمم، وهو ما أكدته المادة  29- 90 رقم من القانون2مكرر 76بحسب نص المادة 

محضر عن المخالفة المعاینة یدون فیه یتم تحریر «على أن: 15-08 قانون رقممن65

.»العون المؤهل قانونا وقائع المخالفة والتصریحات التي تلقاها

.، مرجع نفسه23أنظر المادة -103

، مرجع سابق. 15-08من قانون رقم 61أنظر المادة -104
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على شكل یتمتحریر المحاضرأنّ 55-06التنفیذي رقم من المرسوم15المادة بینت 

یرقمه مفتوح لهذا الغرض الذي الأختام والأرقام التسلسلیة وتسجل في سجل إستمارات تتضمن

وهنا تظهر بسط الرقابة على المحاضر مما یزید .ر علیه رئیس المحكمة المختص إقلیمیاویؤش

ولتحقیق هذا المبتغى نتطرق إلى أنواع .ة لأحكام التعمیرفمن حجیتها في إثبات وقائع المخال

وتبیان حجیتها (الفرع الثاني).،المحاضر(الفرع الأول)

الفرع الأول

المخالفاتأنواع محاضر 

ل والمتمم حددت أنواع المعدّ  55-06 رقم يمن المرسوم التنفیذ16ددت المادة ح

المخالفات المرتكبة ضد تشریع وتنظیمات التعمیر كالأتي:محاضر 

.محضر معاینة أشغال شرع فیها بدون رخصة بناء

 المسلمة.محضر معاینة أشغال شرع فیها بصفة غیر مطابقة لمواصفات رخصة البناء

.محضر معاینة أشغال شرع فیها بدون رخصة هدم

. محضر عدم المطابقة

.محضر عدم إتمام الإنجاز

لمحضر معاینة أشغال شرع فیها بصفة غیر مطابقة لمواصفات رخصة البناء بالنسبة

یحرر ، فعند معاینة أشغال بناء غیر مطابق لرخصة البناء والتصامیم المرفقة لها ،)105(المسلمة

العون المؤهل قانونا محضر معاینة المخالفة، ویرسلها إلى السید وكیل الجمهوریة المختص 

) ساعة، وترسل نسخة منه في نفس الآجال إلى رئیس المجلس 72إقلیمیا في أجل لا یتعدى (

وفي هذه الحالة تقرر الجهة القضائیة المختصة للبث إقلیمیا.ینلوالي المختصاالشعبي البلدي و 

.02أنظر الملحق رقم -105
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الرخصة المسلمة، أو هدمه كلیا أو ا الأمر بمطابقة البناء لمواصفات في الدعوى العمومیة، إمّ 

.)106(جزئیا في أجل تحدده

وإذا لم یمتثل المخالف للحكم الصادر من العدالة في الآجل المحددة، یقوم رئیس المجلس 

لى نفقة المخالف.الشعبي البلدي أو الوالي المختصین تلقائیا بتنفیذ الأشغال المقررة ع

لمجلس رئیس ا في فیما یخص هذه المخالفة لم یمنح للجهة الإداریة المختصة الممثلةو        

الإداري المباشر كما فعل بالنسبة لجریمة البناء دون رخصة، الأمر الشعبي البلدي سلطة التنفیذ

رام المضمون الذي یمّكن المالك أو صاحب المشروع من تقدیم أوجه دفاعه ومن ثمّة إحت

شيء إیجابي.دستوریا، وهذا یعدّ 

 15-08 رقم من قانون14وفقا للمادة ف، )107(ما فیما یخص محضر عدم المطابقةأ       

المحدد لشروط مطابقة البنایات وإتمام إنجازها، یمكن تحقیق مطابقة البنایات التي إنتهت بها

أشغال البناء أو هي في طور الإتمام قبل نشر القانون في الجریدة الرسمیة، وذلك حسب 

.)108(وضعیة حالة كل بنایة

والبنایات التي تشمل تحقیق المطابقة تتمثل في:

سواء تحصل صاحبها على رخصة البناء أو لم یتحصل علیها، البنایات غیر المتممة -

من رخصة إتمام الإنجاز.وهنا یمكن الإستفادة

البنایات التي تحصل صاحبها على رخصة البناء وهي غیر مطابقة لأحكام الرخصة -

المسلمة، في هذه الحالة یمكن الإستفادة من شهادة المطابقة.

من البنایات المتممة والتي لم یتحصل صاحبها على رخصة البناء، هنا یمكن الإستفادة-

رخصة البناء على سبیل التسویة. 

، مرجع سابق.29-90 رقم من قانون5مكرر76أنظر المادة -106

.03أنظر الملحق رقم -107

، مرجع سابق.15-08 رقم من قانون16للمزید من التفاصیل، أنظر المادة -108
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یتعین على أصحاب هذه البنایات تقدیم طلب وتصریح إلى رئیس المجلس الشعبي 

البلدي المختص إقلیمیا من أجل تحقیق المطابقة، فإذا لم یمتثل هؤلاء للإلتزامات المنصوص 

رشة المعنیة مع تحریر محضر علیها قانونا، یقوم الأعوان عند قیامهم بزیارة الأماكن بغلق الو 

كما یلزم على أعوان ، 15-08من قانون رقم 24یه المادة وهذا ما نصت علعدم المطابقة، 

الدولة وأعوان البلدیة المكلفون بالتعمیر القیام بزیارة الأماكن ومعاینة حالة عدم مطابقة البنایات، 

یترتب ،من صاحب التصریحفي مفهوم أحكام هذا القانون، على أساس المعلومات المقدمة

.)109(على معاینة عدم المطابقة، في جمیع الحالات تحریر محضر عدم المطابقة

الفرع الثاني

حجیة المحاضر

المعدل والمتمم على أنه یبقى المحضر  29-90رقم من قانون2مكرر76نصت المادة 

في المحاضر وفق أوضاعها  صحیحا إلى إثبات العكس، وعلیه تبقى حجیة المخالفات المثبتة 

قائمة إلى أن یثبت خلاف ذلك، وعلیه تبقى المحاضر صحیحة إلى أن یثبت )110(القانونیة

الطعن فیها بالتزویر كونها تكون مثبتة لوقائع مادیة.

من قانون الإجراءات 216وتصنف ضمن النصوص المنصوص علیها ضمن المادة 

الأحوال التي یخوّل القانون فیها بنص خاص لضباط الشرطة في :" 155-66رقم  الجزائیة

إثبات القضائیة أو أعوانهم أو للموظفین وأعوانهم الموكلّة إلیهم مهام الضبط القضائي سلطة

دلیل لم یدحضهاجنح في محاضر أو تقاریر تكون لهذه المحاضر أو التقاریر حجیتها ما 

.عكسي بالكتابة أو شهادة الشهود"

، مرجع سابق.15-08 رقم من قانون27أنظر المادة -109

من المرسوم التنفیذي رقم 15، مرجع سابق، والمادة 29-90قانون رقم من 2و 1فقرة  2مكرر76أنظر المواد-110

، مرجع سابق.06-55
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حث الثانيالمب

التعمیرتسویة مخالفات 

مكتملة التي الالمطابقة وغیر ة وغیر وعشر مغیر الد الكبیر من البنایات نظرا للعد

وأنماط غریبة وبشیعة في التصمیم، نماذج للإختلالات العمرانیة أصبحت بفعلها معظم المدن 

الذي یمثل نوعا من ى بالمشرع إلى سن إجراء جدید المتمثل في تحقیق المطابقة، الأمر الذي أدّ 

(من مختلف العقوبات الجزائیة لمختلف الجرائم التسویة القانونیة (المطلب الأول)، وتبیان

المطلب الثاني).   

الأول:المطلب

(تحقیق المطابقة)التسویة القانونیة:

المشرع  ىالعشوائیة والإختلالات العمرانیة لم یبقالغیر الفوضویة و ظرا لكثرة البنایات ن

عاجزا في إنتشارها إنما سعى إلى محاربة هذه الظاهرة لإستدراك مخالفات أحكام قانون 

المحدد القواعد مطابقة البنایات وإتمام إنجازها  15- 08 رقم سن قواعد قانونیة كقانونو التعمیر 

من 02وقد عرف المشرع الجزائري إجراء تحقیق المطابقة في المادة لتواكب هذه المشكلة،

:" هو الوثیقة الإداریة التي من خلال تسویة كل بنایة تمّ إنجازها أو لم 15-08قانون رقم 

وتتضح أهمیة تحقیق المطابقة"، یتم، بالنظر للتشریع والتنظیم المتعلق بشغل وقواعد التعمیر

.( الفرع الثاني)جراءاتهاومختلف إیة( الفرع الأول)، لتسو نطاق اتحدیدمن خلال

الفرع الأول

القانونیةنطاق التسویة

وهذا تطبیقا لنص المادة 2008مشیدة قبل ط للتسویة هو أن تكون البنایات أول شر إنّ 

سواء كانت متممة أو في طور الإنجاز ولا یشمل البنایات المشیدة 15-08من قانون رقم 14

  .2008أوت  03 بعد
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ع البنایات والأعمال الخاضعة على جمییطبق إجراء تحقیق المطابقة وبالتالي فإنّ 

في طور الإنجاز قبل تاریخ نشر قانون أنهالرخصة البناء والتي إنتهت بها أشغال البناء أو 

ى رخصة تحقیق مطابقة البنایات وإتمام إنجازها، سواء تعلق الأمر ببنایة تحصل صاحبها عل

ه لم یتحصل علیها بناء، دون أن یلتزم بإحترامها وإثبات مطابقة الأشغال للرخصة أو أن

، ولتحدید مجال تحقیق المطابقة نص المشرع الجزائري في القانون السالف الذكر )111(أصلا

ایات المحددّ لقواعد مطابقة البنایات وإتمام إنجازها، على البنایات القابلة للتسویة (أولا)، والبن

غیر القابلة للتسویة (ثانیا).

أولا: البنایات القابلة للتسویة

، یشمل تحقیق مطابقة في مفهوم أحكام )112(من نفس القانون15وباستقراء نص المادة 

هذا القانون ما یلي:

البنایات غیر المتممة التي تحصل صاحبها على رخصة البناء:­أ

نجاز التام للهیكل والواجهات والشبكات والتهیئات التابعة الإعدم  المادةحسبیقصد بها

ة لها، وتمكین صاحبها من تسویة الوضعیة الإجرائیة لها بعد إنهاء إنجاز البنایات غیر المتمم

.من أجل إعطاء مظهر جمالي

البنایات التي تحصل صاحبها على رخصة البناء وهي غیر مطابقة لأحكام الرخصة  ­ب

المسلمة: 

الإلتزامات المقیدة للبناء الواردة في بمراعاةأي أن المستفید من رخصة البناء لم یقم 

.ت التسویة من أجل تحقیق مطابقتهاالرخصة، في هذه الحالة یمكن للمعني بالأمر إتباع إجراءا

یمكن تحقیق مطابقة البنایات التي إنتهت بها أشغال البناء أو : " 15 -08 رقم من القانون14تنص المادة -111

"هي في طور الإتمام قبل نشر هذا القانون في الجریدة الرسمیة، إذا توفرت فیها الشروط المحددة

، مرجع سابق.15-08من قانون رقم 15أنظر المادة -112
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البنایات المتممة التي لم یتحصل صاحبها على رخصة البناء: ­ج

هو الإنجاز التام للهیكل والواجهات والشبكات والتهیئات التابعة لها، وتسلم المقصود بها

تكون التسویة على أساس مطابقة البنایة وفقا رخصة البناء على سبیل التسویة و للمعني بالأمر 

.)113(التعمیر وقواعد البناء سللمقایی

البنایات الغیر القابلة للتسویةثانیا:

لا ف البنایات وإتمام إنجازها،المحدد لقواعد مطابقة )114(من القانون16لنص المادة طبقا

تكون قابلة لتحقیق المطابقة في إطار هذا القانون، البنایات الآتیة:

:البنایات المشیدة في قطع أرضیة مخصصة للإرتفاقات ویمنع البناء علیها ­أ

كونها غیر مجهزة لإقامة أي بناء الأراضيیعود سبب عدم البناء على مثل هذه 

والسبب یعود إلى موقعها لأنها قد تكون معرضة للأخطار وهذه الإرتفاقات تتمثل في إرتفاق 

إرتفاقات عدم البناء بسبب إستعمال ،الثقافيمتعلقة بحمایة التراثالعدم البناء  اتالتعمیر، إرتفاق

بعض الثروات.

:إعتیادیة بالمواقع والمناطق المحمیةالبنایات المتواجدة بصفة  ­ب

المنصوص علیها في التشریع المتعلق بمناطق التوسع السیاحي والمواقع وهي البنایات

والمعالم التاریخیة والأثریة، وحمایة البیئة والساحل بما فیها مواقع الموانئ والمطارات وكذا 

یة المناطق الساحلعلى حمایة كلا بحیث حرص المشرع والإرتفاقات المرتبطة بهمناطق 

حفاظا على النظام العام العمراني.وحمایة البیئةوالسیاحیة

ظهر الجمالي للبیئة إنسجام الأشكال ونوعیة واجهة البنایة بما فیها تلك المتعلقة بالمساحات الخارجیة.یقصد بالم-113

، مرجع سابق.15-08من قانون رقم 16أنظر المادة -114
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الغابیة أو ذات الطابعالبنایات المشیدة على الأراضي الفلاحیة أو ذات الطابع الفلاحي أو ­ج

الغابي باستثناء تلك التي یمكن إدماجها في المحیط العمراني:

یمنع تشیید أي بنایة غیر مشروعة في هذه الأراضي، ولا یمكن تحقیق مطابقة البنایات 

.)115(فلاحیة عمومیة أو خاصةة غیر المشروعة المشیدة على مستثمر 

البنایات المشیدة خرقا لقواعد الأمن أو التي تشوه بشكل خطیر البیئة والمنظر العام  ­د

للموقع:

لك لا تخضع لإجراء تحقیق المطابقة وذالك لعدم مشروعة لذتعد هذه البنایات غیر

.)116(حیاة المجتمع على لك أنها تشكل خطرواعد التهیئة والتعمیر ضف إلى ذإحترامها لق

البنایات التي تكون عائقا لتشیید بنایات ذات منفعة عامة أو مضرة لها والتي یستحیل  ­ه

نقلها:

المطابقة لأنها بنایات غیر مشروعة وذلك من إجراء تحقیقالبنایات أیضا لا تستفید هذه  

عندما تكون عائقا أمام السلطات المحلیة في تحقیق مشاریعها التنمویة خاصة عندما یتعلق 

الأمر بالمشاریع الخدماتیة والسكنیة.

لا یمكن تحقیق المطابقة في مفهوم أحكام هذا القانون لأي :"  15 -08 رقم من قانون 1فقرة  39تنص المادة -115

بنایة مشیدة مخالفة للأحكام التشریعیة والتنظیمیة الساریة المفعول على أرض تابعة لمستثمرة فلاحیة عمومیة أو

..."خاصة

.176تكواشت كمال، مرجع سابق، ص -116
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الفرع الثاني

إجراءات التسویة

دابیر لتسویة الوضعیة العمرانیة تتمثل إجراءات تحقیق المطابقة في مجموعة من الت

داع طلب تحقیق المطابقة ( أولا )، دراسة طلب یللبناء الغیر المشروع ویمكن تقسیمها إلى إ

تحقیق المطابقة ( ثانیا )، والبت في طلب التحقیق المطابقة ( ثالثا ).

.طلب تحقیق المطابقةأولا: إیداع 

بمطابقة البنایات التي یشمل على التصریحإن ملف تحقیق مطابقة البنایات یجب أن

یقدمها سواء الملاك أو أصحاب المشاریع أو المتدخلین المؤهلین الذین تدخل بنایاتهم في أحكام 

على مجموعة من الوثائق أو المستندات التي ترفق طلب ، و 15-08من قانون رقم 15المادة 

المشروعة بأن یتقدموا أمام رئیس المجلس تحقیق المطالبة، الذین قاموا بتشیید البنایات غیر 

من 02الشعبي البلدي المختص من أجل التصریح بمطابقة تلك البنایات وهذا وفقا لنص المادة 

، في شكل طلب للتسویة یحرر في خمس نسخ ضمن )117(154-09المرسوم التنفیذي رقم 

.)118(15-08من قانون رقم 25ها المادة محرر نموذجي، وفقا للمعلومات التي حددت

، یحددّ إجراءات تنفیذ التصریح 2009ماي 02مؤرخ في 154-09من المرسوم التنفیذي رقم 02المادة تنص-117

یتعین على الملاك وأصحاب المشاریع أو المتدخلین المؤهلین اللذین :"2009لسنة 27بمطابقة البنایات، ج ر عدد 

أن یصرحوا إلى رئیس المجلس الشعبي ...15-08من القانون رقم 15تدخل بنایاتهم في إطار أحكام المادة 

البلدي المختص إقلیمیا بتحقیق مطابقة بنایتهم"
، مرجع سابق، المعلومات التي یجب أن یحتویها نموذج التصریح 15-08من قانون رقم 25حددت المادة -118

) أقسام وهي:06والمتمثلة في ستة (

القسم الأول: یتضمن التعریف بالمصرح، وبه یتم ذكر صفة الشخص طبیعییا كان أو معنویا.-

.15-08من قانون رقم 15القسم الثاني: یتضمن التعریف بالبنایة محل المطابقة وهي البنایات المحددة في المادة -

القسم الثالث: یتضمن تحدید وثیقة تحقیق المطابقة المطلوبة.-

تحقیق المطابقة.الإلتزامات التي یقضیها إجراء لرابع والخامس: یتضمنان الإشارة إلى تعهد المصرح بإحترامالقسم ا-

لإدارة یتضمن رأي مصالح التعمیر في طلب التسویة.االقسم السادس: وهو خاص ب-
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یرفق التصریح بملف یتكون من سند الملكیة، أو شهادة الحیازة، أو شهادة الترقیم المؤقت 

یضاف إلیه الوثائق المحددة 15-08من قانون رقم 35للقطعة المشید علیها البناء طبقا للمادة 

التصریح بمطابقة محدد لإجراءات تنفیذال 154-09رقم يمن المرسوم التنفیذ04بالمادة 

البنایات، وهي تختلف بحسب ما إذا كانت البنایات غیر المشروعة متممة أو لا.

فاء المصرح للملف المذكور یودعه مع طلب التسویة على مستوى مصالح التعمیر ید إستفبع

.)119(الإستلامللبلدیة المختصة، مقابل وصل 

المطابقة:ثانیا: دراسة طلب تحقیق 

التسویة ومدى تطابق البناء مع قواعد التهیئة تتضمن هذه الدراسة، التحقیق في طلب 

والتعمیر وتتم على مستویین، مصالح التعمیر للبلدیة ومدیریة التعمیر والبناء على مستوى الولایة 

زیارة البنایة خلال ویتولى أعوان البلدیة المكلفین بالتعمیر في هذه المرحلة من معالجة الطلب و 

أیام من تلقى طلب التسویة من أجل معاینتها وتحریر محضر عدم مطابقة البنایة.08

یرسل التصریح المرفق بالملف المنصوص علیه في القانون والرأي المعلل لمصالح 

تعمیر على یوما الموالیة لإیداعه إلى مصالح الدولة المكلفة بال15التعمیر التابعة للبلدیة خلال 

تقوم مصالح الدولة المكلفة بالتعمیر بجمع الموافقات والأراء المعللة من و  مستوى الولایة.

الإدارات والمصالح والهیئات المؤهلة التي تحدد قائمتها عن طریق التنظیم، وفي جمیع الحالات 

.)120(من تاریخ إخطارهایوم إبتداء15یها المعلل في أجل تقوم هذه الأخیرة بإیداء رأ

ن مصالح الدولة المكلفة بالتعمیر ملفا لكل تصریح یحتوي على: التصریح كما قام فتكوّ 

به المصرح، الرأي المعلل لمصالح التعمیر للبلدیة، الرأي المعلل للإدارات والمصالح والهیئات 

التي تمت إستشارتها ورأي مصالح الدولة المكلفة بالتعمیر.

، مرجع سابق.154-09من المرسوم التنفیذي رقم  5و 4للمزید من التفاصیل أنظر المواد -119

، مرجع سابق.15-08 رقم من قانون28أنظر المادة -120
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ل خاص ینشأ لدى مصالح أن یحمل الملف رقما ترتیبیا یبرز فهرسته في سجیجب

الدولة المكلفة بالتعمیر، ویودع الملف لدى الأمانة التقنیة للجنة الدائرة المكلفة بالبت في تحقیق 

مطابقة البنایات.

یس من تاریخ إخطارها من طرف رئأشهر إبتداء3نة الدائرة في أجل فیجب أن تبت لج

المجلس الشعبي البلدي، في مدى قابلیة الحق في طلب تحقیق المطابقة بالنظر للمعلومات 

المقدمة من صاحب التصریح والأراء المعللة لأعوان والإدارات والمصالح والهیئات التي تمت 

.)121(إستشارتها

ثالثا: البت في طلب تحقیق المطابقة: 

تعتبر لجنة الدائرة الجهة التي خول لها المشرع دور الفصل النهائي في طلب تحقیق 

 أتنش":التي تنص15-08من القانون رقم 32، وهذا وفقا لما ورد في نص المادة المطابقة

ف بالبت في التحقیق مطابقة البنایات، بمفهوم أحكام هذا القانون وتحدد لجنة بالدائرة تكلّ 

."اللجنة وسیرها عن طریق التنظیمتشكیلیة هذه 

حقیق المطابقة اللجنة قراراتها على ضوء الملف المعروض إمّا بالموافقة على تفتتخذ

لك، أو الموافقة المقیدة بشروط أو بالرفض. والتسلیم السند بذ

رئیسا، رئیس القسم الفرعي للتعمیر والبناء، : رئیس أو الوالي المنتدب، عند الإقتضاءتتشكل لجنة الدائرة من-121

مفتش الأملاك الوطنیة، المخطط العقاري المختص إقلیمیا، رئیس القسم الفرعي للفلاحة، رئیس القسم الفرعي للأشغال 

العمومیة، رئیس القسم الفرعي للري، ممثل مدیر البیئة للولایة، ممثل مدیریة السیاحة، ممثل مدیریة الثقافة، ممثل 

الحمایة المدنیة، رئیس مصلحة التعمیر للبلدیة المعنیة، ممثل مؤسسة سونلغاز، ویمكن للجنة الدائرة أن تستعین بأي 

155-09من المرسوم التنفیذي رقم 02في أشغالها، أنظر المادة شخص أو سلطة أو بأي هیئة یمكنها أن تساعدها

ات وكیفیات لطعن المكلفین بالبت في تحقیق مطابقة البنای، یحدد تشكیلة لجنتي الدائرة وا2009ماي 02مؤرخ في 

.2009ماي 06صادر في ، 27سیرها، ج ر عدد 
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) في حالة الموافقة:أ

في حالة قبول طلب المطابقة فإنّ تسویة البنایات تختلف بإختلاف الجریمة المرتكبة، فقد 

یتطلب الأمر في حالات معینة تسویة وعاء العقار ثم تسویة الوضعیة العمرانیة للبناء.

:)122(تسویة وضعیة الوعاء العقاري-1

في البنایات التالیة:یشترط لتسویة وضعیة الوعاء العقاري

:البنایات المشیدة على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة أو الولایة أو البلدیة-

تكون هذه قابلة للتسویة بعد موافقة مدیریة الأملاك الوطنیة على التنازل عن القطعة 

أدوات التعمیر وتسدید ثمنها الذي یكون على أساس القیمة التجاریة الأرضیة المبنیة مع إحترام

من 40، حیث في نص المادة )123(للجزء المتنازع عنه من طرف الإدارة المكلفة بأملاك الدولة

إذا شیدت البنایة المتممة أو غیر المتممة مخالفة الأحكام الشرعیة ":15-08قانون رقم 

ى قطعة أرض تابعة للأملاك الخاصة للدولة أو الولایة أو والتنظیمیة الساریة المفعول عل

البلدیة یمكن للجنة الدائرة أن تقرر بالإتفاق مع السلطات المعنیة ومراعات أحكام المادتین 

أعلاه، تسویة وضعیة الوعاء العقاري عن طریق التنازل بالتراضي وفقا للتشریع  37و 16

ة التجاریة للمالك المتنازل عنه كما هو محدد بتقییم المعمول به. یتم هذا التنازل بسعر القیم

.من الإدارة المكلفة بأملاك الدولة"

القاعدة العقاریة أو الأرض التي تشید علیها البناء وذلك بالنظر إلى ملكیة تلك الأرض إذا  :"الوعاء العقاري هو -122

."فرادما كانت تابعة لأملاك الدولة أو تابعة لأملاك الخاصة للأ

بن دوخة عیسى، الإطار القانوني لتسویة وضعیة البناء غیر الشرعي في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل -123

.26-25، ص ص 2011-2010الماجستیر في القانون، فرع قانون عقاري، جامعة سعد دحلب البلیدة، الجزائر، 
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راضي التي یحوز صاحبها على وثیقة:البنایات المشیدة على الأ -

التي تتضمن 2012إضافة هذه الحالة بمقتضى التعلیمة الوزاریة المشتركة لسنة لقد تمّ 

، بحیث یمكن لصاحب البنایة أن یطلب من تبسیط كیفیات مطابقة البنایات وإتمام إنجازها

.)124(لتسویة الوضعیة العقاریة لبنایاتهالحیازة البلدیة تسلیمه شهادة 

تسویة الوضعیة العمرانیة للبناء:-2

ا لصاحب التصریح حسب الحالة إمّا یس الشعبي البلدي المختص إقلیملیسلم رئیس مج

شهادة المطابقة أو رخصة إتمام الإنجاز حسب حالة البنایة.

 على سبیل التسویة شهادة المطابقةتسلیم:

، كل شخص قام 15-08 رقم من قانون20یستفید من شهادة المطابقة حسب المادة 

بأعمال البناء بشكل مرخص دون أن یحترم الأعمال المرخصة والتصامیم المصادقة علیها، 

 الذي 19-15من المرسوم التنفیذي رقم  2فقرة  68وعلیه تعذر منح هذه الشهادة، طبقا للمادة 

ذه الحالة یحدد كیفیة تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها، وترتب شهادة المطابقة المسلمة في ه

فضلا عن تسویة وضعیة البنایة غیر المشروعة الناتجة عن مخالفة حدود الترخیص، نفس أثار 

تسلیم شهادة المطابقة في الحالة العادیة إذ تعد رخصة للسكن وإستغلال البنایة.

:رخصة إتمام الإنجاز

المتممة مع إداري یتضمن تسویة وضعیة البنایة غیر رخصة إتمام الإنجاز هي سند

الترخیص بأعمال البناء من أجل إتمام إنجاز البنایة التي إنقضت أجال رخصتها، طبقا للمادة 

، یمكن الأجل الممنوحإنتهاءعند"، وتنص هذه المادة على:15-08 رقم من قانون19

، تتضمن تبسیط كیفیات تحقیق مطابقة 2012سبتمبر 6، مؤرخة في 04أنظر التعلیمة الوزاریة المشتركة رقم -124

:البنایات وإتمام إنجازها، منشورة في موقع وزارة السكن والعمران والمدینة على الموقع 
www.mhuv.gouv.dz
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غیر المتممة والمتحصل على رخصة البناء أن یستفید من رخصة إتمام لصاحب البنایة

."الإنجاز وفقا لكیفیات المنصوص علیها في هذا القانون

فهي قرار إداري یرخص بالبناء، یصدر وفقا لنفس الإجراءات والتحقیق الذي یخضع له 

المترتبة علیها بالخصوص الإلتزام ، وتحمل نفس مواصفاتها والإلتزامات)125(طلب رخصة البناء

بمدة ومضمون أعمال البناء لكن رغم ذلك قرر المشرع أن یطلق علیها تسویة رخصة التي 

یعترف بها قانون التعمیر.

افقة المقیدة بالشروط:حالة المو في ) ب

یتم ذلك في الحالة التي تسجل فیها لجنة الدائرة تحفضات سواء على تصریح أو 

ضر الإداریة التي تعدها مختلف المصالح التي تمت إستشارتها على لجنة الدائرة حسب المحا

مایلي: طلب ملف إضافي من المصرح، تقدیم موافقة مبدئیة بشروط وأن یكون بالحالة أن تقوم 

رفض الطلب لسبب معلل.

) في حالة الرفض:  ج

في حالة رفض لجنة الدائرة طلب تحقیق المطابقة وبعد لإستلامها لنتائج التحقیق 

الشعبي البنایة موضوع التصریح، تقوم بإرسالها إلى رئیس المجلسوالقرارات المتخذة بشأن

البلدي في شكل مقرر في أجل شهر واحد من تاریخ البت في الطلب، ویجب على المجلس 

.)126(رح بقرار رفض لجنة الدائرةصالشعبي البلدي تبلیغ الم

، مرجع سابق. 19-15من المرسوم التنفیذي 46، والمادة 154-09من المرسوم التنفیذي رقم 10أنظر المواد -125

، مرجع سابق.15-08من قانون رقم 45أنظر المادة -126
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وفي الأخیر تدون مداولات لجنة الدائرة في محضر یوقعها جمیع أعضائها الحاضرین 

مامها في غضون ویجب على لجنة الدائرة في جمیع الحالات أن تفصل في كل طلب یقدم أ

.)127(من تاریخ إخطارهاثلاثة أشهر إبتداء

المطلب الثاني

)الجزاءات الإداریة(التسویة الإداریة

بعد تكلیف أجهزة الرقابة الإداریة البعدیة لمعاینة مخالفات التعمیر سعى المشرع الجزائري 

على المخالفة حسب تي أكدت أنه یترتب ال 3مكرر76ب إجرائین بحسب نص المادة إلى ترتی

(الفرع الثاني).أو القیام بهدمه(الفرع الأول)،ة البناء المنجزالحالة إما مطابق

الفرع الأول

البنایةمطابقة

العیوب التي إعترته یكون ذلك من خلال تصحیح البناء ویقصد به، تبرئة البناء من 

وجعله مطابق لأحكام البناء ومواصفات رخصة البناء الممنوحة ولكن لیس بمبادرة أثناء التنفیذ

من صاحب المشروع نفسه حائز البناء كما هو الحال عند طلب شهادة المطابقة وإنما بإعار

السلطة الإداریة وبأمر منها بإعتبارها جهاز رقابي كلفها المشرع بمهمة السهر على حسن 

مة للبناء، وخاصة العمل على مطابقة أعمال البناء المنجز مع مضمون تطبیق القوانین المنظ

رخصة البناء كمستند قانوني ینظم حالة یعینها وهي ممارسة حق البناء من قبل شخص معین 

على عقار معین أو على قطعة أرضیة معینة وفي زمن وأجل معین أیضا، ویأتي هذا الأمر 

مراقبة والمعاینة التي تقدم بها المصالح الإداریة والتقنیة بالمطابقة على أثر ما ترتبه أعمال ال

).128(والترتیبات المنصوص علیها قانوناالمختصة طبقا لإجراءات 

، مرجع سابق. 155-09من المرسوم التنفیذي رقم  11و 10أنظر المواد -127

.744مرجع سابق، صالرخص الإداریة في التشریع الجزائري،عزاوي عبد الرحمان،-128
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ضر معاینة البناء المخالف لقواعد البناء والتعمیر التي تتجسد في محاالمراقبة و فبعد

لتصحیحبتحقیق المطابقة للبناء وأعمالاتأمر السلطة الإداریة یعدها من قبل أعوان المؤهلین، 

له  ویحددمول بها في البنایات المماثلة بق للأصول التقنیة والهندسیة المعجعله مطاتستوجب 

)129(التصحیحیةبالأعمالزم للإصلاحات أو الأعمال التصحیحیة، فإذا قام المخالف لاالأجل ال

.شهادة المطابقةعلى یحصل على إثرها 

وقائي یهدف إلى دفع فالأمر بالمطابقة لا یعد قرار إداریا عقابیا وإنما هو تدبیر إداري 

نظام السلبیة على نتائجهاإستفحالالمخالفات المرتكبة ضد أحكام وأصول البناء والعمران قبل

ما نقص أعمال البناء المخالفة وإستكمالفي الدولة وحث الباني على الرجوع بتصحیح  البناء 

حیث تتوافق مع أحكام قانون العمران.

الفرع الثاني

الهدم الكلي أو الجزئي

یقع على رئیس " على: 29-90 رقم من القانون 3فقرة  5مكرر 76تنص المادة 

التنفیذ المباشر بالهدم الجزئي أو الكلي للبناء المجلس الشعبي البلدي أو الوالي إلتزام

، فنجد أن المشرع الجزائري طبق العقوبة الإداریة "المخالف لرخصة البناء على نفقة المخالف

تلتزم به جهة الإدارة بعد تحریر محضر المعاینة من طرف العون المؤهل قانونا، أو بعد كتدبیر

لأشغال وعدم حصوله على شهادة المطابقة لعدم التصریح من طرف صاحب المشروع بإنتهاء ا

مطابقة البناء لأشغال الرخصة.

یعتبر الهدم ذلك القرار الصادر عن الجهة المختصة والتي تمنح بموجبه للمستفید كما 

حق إزالة البناء كلیا أو جزئیا، أما الإزالة هي نقص المبنى أو محوه من النسیج العمراني كلیا أو 

شهادة دكتوراه العلوم لنیل ئري، أطروحة یزید، إستراتجیة البناء على ضوء قانون التهیئة والتعمیر الجزاعربي باي-129

، 2015-2014جامعة الحاج لخضر، باتنة، في الحقوق، تخصص قانون عقاري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،

  .313ص
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كما هو الشأن بالنسبة للهدم، ولكن هذه المرة لأسباب قانونیة ومادیة أو موضوعیة )130(جزئیا

مختلفة خاصة في إقامة المبنى وتشییده بمخالفة أحكام قانون البناء ومواصفات رخصة البناء 

، هذا من حیث كونه قرار إداریا تنفیذیا من الجهة )131(الممنوحة ویصدر بموجبها قرار الإزالة

یحمل في ثنایاه طابع العقاب والوقایة، وهذا بعد ة باعتبارها إجراء ردعیالمختصالإداریة ا

إستنفاذ الإجراءات الوقائیة الأخرى المتمثلة في التصحیح وتحقیق مطابقة القانون إن كانت 

الأشغال قد أنجزت جزئیا أو شرع في إنجازها على النحو السابق، وقد یتجاوز الإجراء الردعي 

ل صفة وطبیعة القرار الإداري إلى الإجراء الردعي .في هذا المجا

 76و 3مكرر76ولقد حددّ المشرع الجزائري الأسس القانونیة للهدم وذلك بموجب المادة 

، حیث أنّ الهدم في هذا الإطار هو قرار إداري صادر عن الإدارة المنفردة بناء على 5مكرر

في عدم مطابقة البناء.محاضر المخالفات المحددّة قانونا والتي تتمثل 

وفي حالة البناء الغیر المطابق لرخصة البناء فإنّ إجراء الهدم یأتي بعد إجراء مطابقة  البناء 

لقواعد التعمیر والبناء،وتتطلب الشروط التالیة المتمثلة في:

عاینة معاینة الأعوان لإرتكاب صاحب البناء مخالفة للقوانین المتعلقة بالبناء والتعمیر وهي الم-

المعدل والمتمم، على أن  29-90 رقم من قانون5مكرر 76و 76المنصوص علیها في المواد 

تصاغ تلك المعاینة في محضر یحرره هؤلاء الأعوان المؤهلین تقنیا وقانونیا.

صدور أمر بتحقیق المطابقة وتبلیغه لصاحب البناء المخالف بعد محضر معاینة ، ومواصلة -

محل المعاینة منتهكا بذلك أمر توقیعها أو یرفض ویمتنع عن تحقیق هذا الأخیر للأشغال

76المطابقة المـأمور بها بمعرفة جهة القضاء المختص (القاضي الجزائي) حسب نص المادة 

  .29- 90 رقم من القانون5مكرر

.57مرجع سابق، صعزري الزین، قرارات العمران الفردیة وطرق الطعن فیها، -301

كمال علي سید عبد االله، سلطات الضبط القضائي في مخالفات المباني والطعن علیها أمام محاكم مجلس الدولة، -131

.302أطروحة لنیل درجة دكتوراه في الحقوق، جامعة أسیوط، مصر،(د.س.ن)، ص 
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أن تتخذ الإدارة قرار الهدم بمعنى الإزالة كإجراء ردعي بعد عدم الإمتثال لإجراء تحقیق -

المطابقة.

فهنا في حالة الهدم الكلي أو الجزئي بعد عدم إمتثال المخالف للحكم القضائي في الدعوى 

العمومیة الذي أقر بتحقیق المطابقة أو الهدم الذي یكون من إختصاص القاضي الجزائي طبقا 

إتخاذ أي وتتبع الإدارة هذا الإجراء قبل إقدامها على  29- 90 رقم من قانون5مكرر76للمادة 

إجراء ردعي ضد المخالف وهو التنفیذ الإداري المباشر بتحقیق المطابقة أو الهدم .

من خلال ذلك یتضح لنا أنّ قرار الهدم ما هو إلاّ جزاء إداري تفرضه الإدارة المعنیة 

على كل قرار مخالف للنصوص القانونیة المتعلقة بالتهیئة والتعمیر خاصة في مجال البناء 

یث إشترط المشرع الحصول على رخصة البناء كإجراء شكلي وجوهري قبل البدایة في أي ح

لأشكال والأوضاع لبناء وإذا لم تتوفر رخصة البناء فإنّ مآل هذا البناء هو الهدم وفقا 

.)132(المنصوص علیها

المطلب الثالث

التسویة القضائیة

متابعة جزائیة وهذا برفع دعوى یترتب على إخلال الشخص بالقواعد المنظمة للتعمیر 

جزائیة أمام القاضي الجزائي المختص بالنظر في  جمیع الجرائم في مجال العمران والناجمة 

و النصوص التنظیمیة المتعلقة به، فتعرف المتابعة  29- 90 رقم عن مخالفات أحكام قانون

المباشرة أمام القضاء، باسم المجتمع ولمصلحته للوصول وعة من الإجراءاتالجزائیة أنها مجم

إلى إثبات وجود الجریمة من أجل توقیع العقوبات المقررة لها قانونا، ویعتبر رفع الدعوى 

وذلك حمایة للنظام العام وعدم مخالفتهاالتعمیر الجزائیة من الآلیات التي تضمن إحترام قواعد

، جامعة مخمد 03العدد  ،مجلة المفكرائري، الزین، إجراءات إصدار قرارات البناء والهدم في التشریع الجز  عزري -132

.227خیضر بسكرة، الجزائر، (د.س.ن)، ص 
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تحریك الدعوى العمومیة نتطرق إلى وفي هذا الصدد عمراني والمصلحة العامة بشكل عام، ال

(الفرع الأول)، والعقوبات الجزائیة(الفرع الثاني).

الفرع الأول

تحریك الدعوى العمومیة

مخالفات في مجال التعمیر فیتم و یتم تحریك الدعوى العمومیة في حالة وجود إخلال 

طرف النیابة العامة (أولا)، والإدعاء المدني(ثانیا).تحریكها من 

من طرف النیابة العامةتحریك الدعوى العمومیة  أولا:

تختص النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة الناتجة عن جرائم التعمیر، وتعتبر 

.)133(الدعوى العمومیةمحاضر المعاینة المحررة من قبل الاعوان المؤهلین وسیلة هامة لتحریك 

"یقوم وكیل الجمهوریة بتلقي المحاضر من قانون الإجراءات الجزائیة:36المادة تنص

صل وكیل الجمهوریة بملف الدعوى عن یت، "...والشكاوي والبلاغات ویقرر ما یتخذ بشأنها

طریق محضر المعاینة التي یتضمن بالتدقیق وقائع المخالفة، الذي یعده أحد الأشخاص 

یحدد شروط تعیین الموظفین المؤهلین الذي  55- 06المذكورین في المرسوم التنفیذي رقم 

لتقصي مخالفات التشریع والتنظیم ومعاینتها وكذا إجراء المراقبة.

لقد حدد المرسوم التنفیذي مدة إتصال وكیل الجمهوریة بمحاضر معاینة جرائم التهیئة والتعمیر

 رقم ) ساعة، هذا بالنسبة للجرائم المنصوص علیها في قانون72بأجل لا یتعدى إثني وسبعین (

90-29.

،مجلة الفقه والقانونالمیلود، "منازعات رخصة البناء بین إختصاص القضاء الإداري والقضاء العادي"، بوطریكي-133

.15، ص 05عدد
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ثانیا: تحریك الدعوى العمومیة عن طریق الإدعاء المدني 

یعرف الإدعاء المدني بأنه قیام الشخص المضرور من جنایة أو جنحة بتحریك الدعوى 

تحریك الدعوى العمومیة المتعلقة العمومیة عن طریق تقدیم شكواه أمام قاضي التحقیق، فیكون 

نجد  29-90 رقم من قانون74بجرائم التعمیر عن طریق الإدعاء المدني، فمن خلال المادة 

مدني أمام القاضي الجزائي للجمعیات التي أن المشرع الجزائري قد إعترف بالتأسیس كطرف 

حقوق المعترف بها تعمل من خلال تهیئة إطار الحیاة وحمایة المحیط، وذلك للمطالبة بال

كطرف مدني إذا تعلق الأمر بمخالفة لأحكام التشریع الساري المفعول في مجال التعمیر.

لم یعترف بإمكانیة التأسیس كطرف  29- 90رقم  غیر أن المشرع الجزائري في قانون

الأخرى إذ تعمیم هذه الخطوة أمام الأطراف مدني بالنسبة للأطراف الأخرى لذلك من المستحسن 

لایشكل أي خطر أو عرقلة في الإجراءات وإنما فیه مصلحة للجمیع.

الفرع الثاني

العقوبات الجزائیةالحكم ب

حكما عاما بالنسبة  29-90 رقم من قانون77أقر المشرع الجزائري بموجب المادة 

"تنص على مایلي :التي تفرضها قوانین التعمیر، والتي الالتزاماتلجمیع الجرائم التي تمس 

إستعمال دج) عن تنفیذ أشغال أو 300,000دج) و(30,000یعاقب بغرامة تتراوح مابین (

أرض یتجاهل الإلتزامات التي یفرضها هذا القانون والتنظیمات المتخذة لتطبیقه، أو الرخص 

التي تسلم وفقا لأحكامها. 

یمكن الحكم ،إلى المخالفةیمكن الحكم بالحبس لمدة شهر إلى ستة أشهر في حالة العود 

أیضا بالعقوبات المنصوص علیها في الفقرتین السابقتین ضد مستعملي الأراضي أو 

المستفدین من الأشغال أو المهندسین المعماریین أو المقاولین أو الأشخاص الآخرین 

."ةالمسؤولین على تنفیذ الأشغال المذكور 
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الجزائري جاء بصفة عامة في تقریره للعقوبات نلاحظ من خلال هذه المادة أن المشرع 

المتعلقة بالتهیئة والتعمیر محاولا تدارك ذلك في القوانین الجدیدة وهذا ما سندرسه بالتفصیل من 

خلال تقسیم هذه العقوبات وفق لعقوبات المقررة للجرائم المتعلقة بالرخص(أولا)، العقوبات 

یا). (ثانت المقررة للجرائم المتعلقة بالشهادا

أولا: العقوبات المقررة للجرائم المتعلقة بالرخص

المذكور أعلاه، إضافة إلى 77یعاقب على الجرائم المتعلقة بالرخص بموجب المادة 

جرائم رخصة في:، وتتمثل الجرائم المتعلقة بالرخص 15-08 رقم العقوبات المقررة في قانون

  الهدم. التجزئة، جرائم رخصة البناء، وجرائم رخصة

امة غر بعقوبة جریمة تقسیم الملكیة تقسیما غیر مطابق للرخصة التجزئةل أقر المشرع

 إلىكما یمكن الحكم بالحبس لمدة شهر  )دج 300.000(لى إ )دج 3000(مالیة تتراوح مابین

.29-90من قانون رقم 77أشهر في حالة العود وهذا مانصت علیه المادة ستة

العقوبة  فإن لمواصفات رخصة البناء ةمطابقالقیام بأعمال بناءغیر بالنسبة لجریمةأما 

هذه الجریمة، تقرر الجهة تكابإر حالة في  ":أنه 2فقرة  5مكرر76المادة علیهانصتا لهالمقررة 

القضائیة بمطابقة البناء أو هدمه جزئیا أو كلیا في الآجال الذي تحدده هذه الجهة وفي حالة عدم 

المخالف للحكم الذي یصدر في الآجال المحددة، یقوم رئیس المجلس الشعبي البلدي والوالي متثالإ

المختصین، بتنفیذ الأشغال المقررة على نفقة المخالف، بالإضافة إلى هاتین العقوبتین، یمكن 

والحبس لمدة شهر إلى ستة  )دج 300,000(و )دج3000(معاقبة المخالف بغرامة تتراوح مابین

."أشهر في حالة العودة إلى المخالفة

علیها عدم إنجاز البنایة في الآجال المحددة في الرخصة فإنه یعاقب جریمة عنأما 

 إلى )دج 50,000(غرامة من  وهي 15-08من القانون رقم 79المادة القانون ضمن أحكام 
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أشهر إلى سنة وتضاعف 06وفي حالة العود یعاقب المخالف بالحبس لمدة  )دج 100,000(

.)134(الغرامة

عن جریمة القیام بربط المؤقت أو النهائي للبنایة غیر القانوني بشبكات الإنتفاع أما

88المادة ضمن العمومي دون الحصول المسبق على رخصة البناء فإنه یعاقب علیها القانون 

دج) إلى مئة ألف 50,000غرامة من خمسین ألف دج (وهي  15- 08رقم من القانون 

ه الجریمة، وتضاعف الغرامة في حالة العود كما أنه تطبق دج) كل مرتكب لهذ100,000(

نفس العقوبة لیس فقط على صاحب البنایة وإنما أیضا على المقاول الذي أنجز أشغال الربط أو 

الأعمال ویمكن أیضا أن تصدر الجهة القضائیة أمرا عون المؤسسة الذي رخص للقیام بتلك 

من قانون88بإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلیة على نفقة القائم بالمخالفة حسب نص المادة 

.السالف الذكر 15-08 رقم

عن جریمة القیام بأشغال الهدم غیر مطابقة لرخصة الهدم فإن عقوبتها نصت علیها أما

.السالف الذكر 29-90 رقم من قانون77المادة 

م المتعلقة بالشهاداتالعقوبات المقررة للجرائثانیا: 

ئم تتمثل الجرائم المتعلقة بالشهادات في الجرائم المتعلقة بشهادة التقسیم، وكذلك الجرا

المتعلقة بشهادات المطابقة.

بغرامة تتراوح مابینیعاقب على جریمة قیام بأشغال التقسیم غیر مطابقة للشهادة التقسیم

) یمكن 29-90 رقم من القانون77وفي حالة العود (المادة  )دج 300,000) و(دج 3,000 (

لى ستة أشهر.الحكم بالحبس لمدة شهر إ

77علیه القانون وذلك في المادة یعاقبالأشغال نتهاءبالإم التصریح دعن جریمة عأما

یعاقب بغرامة تتراوح ":المذكور سالفا التي تنص على العقوبة التالیة 29-90 رقم من قانون

، مرجع سابق.15-08من قانون رقم  79و 06أنظر المواد -134
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عن تنفیذ أشغال أو الرخص التي تسلم وفقا لأحكامها، یمكن  30.000دج و  3000بین 

."هر في حالة العودة إلى المخالفةشالحكم بالحبس لمدة شهر إلى ستة أ

وفقا لأحكام قانون العقوبات كل من یدلي بتصریح یعاقب وعن جریمة التصریح الكاذب 

حیث ، من قانون العقوبات288وهو ما نصت علیه المادة الأشغال،كاذب یتعلق بإتمام إنجاز 

            إلى دج) 20.000(یعاقب المصرح بالحبس من ستة أشهر إلى سنتین وبغرامة من 

.)135(، أو بإحدى هاتین العقوبتین مالم یكن الفعل جریمة أشد)دج 100.000 (

بة عقو المشرع الجزائري  لهاالأشغال حددتنفیذ قرارات تصحیح  عن متناعالإ أما عن جریمة

الذكر. السالف29-90من القانون رقم 77في المادة 

لك من ذ یعاقب علیها،القیام بطلب شهادة المطابقة في الآجال المحددةأما عن جریمة عدم 

السالف الذكر فقررت على المخالف 15- 08رقممن القانون 92خلال نص المادة 

دج)، وفي 50,000لى خمسین ألف دج(دج)، إ10,000ة من عشرة ألاف دج (الغرامعقوبة

.)136(حالة العود تضاعف الغرامة

لاف أامة من خمسة یعاقب المخالف بغر تحقیق المطابقة في الآجال المحددةجریمة عدم أما 

دج). 20,000لف دج (لى عشرین أدج) إ 5,000دج (

من خلال یعاقب علیها أما عن جریمة إستئناف أشغال البناء قبل تحقیق مطابقتها

یعاقب بغرامة من «:نصت على أنهالتيكر،لذسالف الا 15-08رقم من القانون85مادةال

أشغال دج) كل مستأنف 100,000دج) الى مائة ألف دینار(50,000خمسین ألف دینار (

.)137(»وفي حالة العود تضاعفالبناء قبل تحقیق مطابقتها

 24في  ر، صاد84، یتعلق بقانون العقوبات، ج ر عدد 2006دیسمبر 20مؤرخ في 23-06قانون رقم -135

.2006دیسمبر 

، مرجع سابق.15-08من قانون رقم 92أنظر المادة -136

مرجع نفسه.85أنظر المادة -137
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بغرامة من علیها یعاقبأما عن جریمة شغل أو إستغلال بنایة قبل تحقیق مطابقتها

یمكن للجهة و  دج)،50,000دج) إلى خمسین ألف دینار (20,000عشرین ألف دینار (

القضائیة أن تأمر بإخلاء الأماكن فورا، وفي حالة عدم إمتثال المخالف یمكن أن یصدر ضده 

.)138() شهرا وتضاعف الغرامة12) أشهر إلى إثني عشر (6حكم بعقوبة الحبس لمدة ستة (

بغرامة مالیة من علیهایعاقببشبكة الإنتفاع العمومي أما عن جریمة الربط المؤقت أو النهائي 

دج)، تطبق نفس العقوبة 100,000دج) إلى مائة ألف دینار(50,000خمسین ألف دینار (

المنصوص علیها في الفقرة الأولى أعلاه على المقاول الذي أنجز أشغال الربط أو عون 

بذلك وتجدر الإشارة إلى أن هذه الغرامة تضاعف في حالة العود كما  صرخالمؤسسة الذي 

یمكن للجهة القضائیة أن تصدر أمر بإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلیة، مع تحمل 

.)139(المصاریف

، مرجع سابق.15-08 رقم من قانون82نظر المادة أ -138

مرجع نفسه.88أنظر المادة -139
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حكام إ جل ضبط و ع الجزائري وضع قواعد قانونیة من أالمشر نستنتج من خلال دراستنا أنّ 

بما قرره من خلال الرخص سیطرته في مجال التهیئة العمرانیة وقرر عقوبات في حالة عدم الإلتزام

وشهادات التعمیر، فإنتهاك لمثل هذه العقوبات تولد مسؤولیة جزائیة لمخالفیها بإعتبارها جرائم 

العام فلا یجوز الإتفاق على مخالفتها، ودعما لآلیاتالنظامكونها من یعاقب علیها بنص خاص، 

ة ذكر مجموعة من الجرائم ورصد لها وسائل الرقابة الإداریة البعدیة الممنوحتین للإدارة العامو 

قوبات تقع على كل مخالف، فیتم إثبات هذه المخالفات أو الجرائم أیا كانت طبیعتها في شكل ع

الأعوان المؤهلین محاضر التي تعد الدلیل الوحید لإثبات جرائم التعمیر، التي یتم تحدیدها من قبل 

المذكورین سابقا.

بمقتضى طابقتها یق مسویة البنایات غیر المشروعة بتحقتل االمشرع الجزائري أحكامأقرّ ولقد        

فتحقیق المطابقة مرتبط بشرط إحترام قواعد شغل الأراضي ویترتب على منح 15-08قانون رقم 

المطابق للقانون فإتمام إنجاز ، سندات التسویة إنتقال البناء من مجال المخالفة إلى المجال الشرعي

ال أي بنایة مشیدة وتحقیق مطابقتها یعد إلزامیا ممّا یفرض على مالك وأصحاب المشاریع أو أشغ

الإجراءات اللازمة.كل متدخل مؤهل لإتخاذ

تبلیغ السلطة الإداریة لإتخاذ الإجراءات بالهدم والإزالة في حالة البناء غیر یتمحیث

ناء غیر المطابق لرخصة البناء والذي قد تكون المرخص له وكذا اللجوء إلى القضاء في حالة الب

الهدم، وعلیه فإن القاضي الجزائي یلعب دورا مهما وحاسما في نهایته الحتمیة إما المطابقة أو

.وقمع جرائم العمران وهذا من أجل إحترام أكبر لقواعد التهیئة والتعمیرمهمة الردع 
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المشرع الجزائري قد أولى إهتماما في بحثنا، أنّ إلیهالتطرقیتبین لنا من خلال ما تمّ 

یعاني منها لك نظرا لكثرة المشاكل التيران خصوصا في الأونة الأخیرة، وذكبیرا لمجال العم

ا لها من تأثیر على الحیاة وما بعد یوم حیاة الإنسان ومستقبل الأجیال، ممّ المیدان والتي تهدد ی

البشریة، الإجتماعیة، الإقتصادیة والثقافیة. خاصة بعد أن أصبحت فكرة البیئة تفرض نفسها على 

عن تحضر المجتمع المستوى الدولي والوطني، بالإضافة إلى ضرورة حمایة التراث الذي یعبر

وترقیته.

تعمیر نبین لنا أن القوانین من خلال دراستنا لموضوع الرقابة الإداریة البعدیة في مجال ال

رقابة البعدیة في المجال العمراني موجودة والجهات المكلفة تطبیقها والتنظیمات التي تنص على ال

رقابة البعدیة هو للات ومیكانیزمات ، والهدف من وضع آلیمحددة بموجب نصوص قانونیة خاصة

ع الجزاء یفرض إحترام أدوات التهیئة والتعمیر. وكذا توقللعقار العمراني، و  يضمان الشغل العقلان

بالنظام الإخلال . ورغم كل ذلك فظاهرة العمرانيعلى المخالفین من أجل حمایة النظام العام

البناءات الفوضویة التي تفتقد لأدنى شروط لیا من خلال إنتشارویظهر ذلك ج ةالعام مستمر 

الواقع یثبت عدم فعالیة هذه القوانین أنّ یة تطبیق القوانین، إلاّ لتهیئة، فالحلقة المفقودة هي إشكالا

 .قةیق، وإن كانت حقیقیة تتسم بالدّ من حیث التطب

شرنا إلیه.ا سبق وأن أهو المحافظة على النظام العام كموغایة المشرع من هذه القوانین

في هذا المجال لضمان فعالیة دائرة المتدخلین ة قام بتوسیعومن أجل تحقیق هذه الغای

لیا من خلال صعوبة جهذا فتح مجال للفوضى ویظهر ذلكنّ أ إلاّ ،المخول لهمتحقیق المهام

داء بالمهام.في حالة تقاعس أو الإمتناع عن أتحدید المسؤولیة 

بالأمر، وهو ذلك ولیة المعنية تترتب مسؤ وعشر مإذ أنه في حالة البناءات غیر ال

الشخص الذي لم یحترم مخططات التهیئة والتعمیر، أو لم یطلب من الإدارة المعنیة الرخصة أو 

الذي یحدد مطابقة 15-08انون رقم ن كان المشرع الجزائري، بموجب القالشهادة المطلوبة، وإ 

من أجل القیام بتسویة ومطابقة ) سنوات 05مام إنجازها قد منح للمخالفین فترة خمس (البنایات وإت

البناءات غیر الشرعیة.
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ا مصیر البنایات التي لم تتم تسویتها؟ أمّ ومن هنا یثیر هذا القانون أمرین فالأول هو ما

-08عولیة القانون رقممفالثاني فهو یتعلق بالعقوبات الجزائیة التي جاء بها، حیث أنه بإنتهاء

التعداد القانوني المفصل لجرائم التعمیر، وكذا العقوبات المقررة لكل واحدة ىیبق لا، فإنه 15

والتعمیر النص الجزائي المرجعي المعاقب التهیئةمن قانون 77إعتبار المادة بالإضافة إلى

مادة  وهي ص المطبقة له،نصوص علیها في هذا القانون، والنصو على مخالفة تجاهل إلتزامات

نة تفتح الباب أمام القضاء غتها بعبارات ومصطلحات عامة، ومر صیاغامضة حیث تمت

مساس خطیر بمبادئ شرعیة التجریم والعقاب والفصل بین وفي هذا  للإجتهاد في التجریم

مام غیر ردعي لبساطة العقوبة أا النصبر هذمن جهة و من جهة أخرى یعت هذا السلطات

خطورة جرائم التعمیر التي تمس أساسا بالنظام العام العمراني. 

 07- 94 رقم من المرسوم التشریعي50یعاب على المشرع الجزائري بإلغائه المادة 

شغال، والذي المخالفات في سلطة الأمر بوقف الأتجرید الأعوان المؤهلین قانونا بالبحث عن و 

ل من الأخطار التي یمكن أن تحدث في حالة یعتبر إجراء ضروریا لتفادي تفاقم الجریمة، ویقلّ 

إستمرار أعمال البناء.

ولهذا یجب أن یكون هناك تنسیق وتعاون بین مختلف المتدخلین في قطاع التعمیر، 

فة عمرانیة بین أفراد ملات تحسیسیة من أجل نشر ثقالنتائج المیدانیة ووجوب القیام بحلإستظهار ا

الحمایة القانونیة وحدها لا تكفي لضمان إحترام قواعد البناء والتخطیط المجتمع، ذلك أنّ 

العمراني.

وجوب توفیر الحمایة الفعلیة للأعوان المكلفین برقابة المخالفات العمرانیة من مختلف 

التهدیدات، لا أن تظل مجرد نصوص قانونیة على ورق.

یجب أن یكون مبلغ الغرامات في مجال المخالفات المرتكبة في هذا المیدان مرتفعا بالقدر 

فقط أن یجد هذا ونرجو 15- 08رقمالذي یشكل رادعا للمخالفین وهو ماحدث مؤخرا في قانون 

الأخیر فعالیة من حیث التطبیق، وأن یحترم بكل صرامة من قبل الجمیع.
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سلطة أكثر لشرطة العمران التي تلعب دورا هاما في متابعة مخالفات العمران.منح

ضرورة قیام أعوان الرقابة بمعاینة المخالفات في وقتها وعدم التستر على أي شخص 

مخالف نظرا لإعتبارات معینة سواء كانت إجتماعیة أو سیاسیة و یتعین النص على معاقبتهم في 

داء مهامهم. عن أحالة التقاعس 

یة بمختلف جوانب الموضوع، ووصل كون هذا البحث قد أحاط بصفة وافو بهذا نأمل أن ی

.همیةهذا الذي یتمیز بقدر كبیر من الأفاتحة لجهود تبذل فيدرجة من الوضوح وأنّ  إلىبه 
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01ملحق رقم 

كما یأتي:،تها الإقلیمیةار المفتشیات الجهویة وإختصاصتحدید مقا

الولایةالمقر

تلمسان-عین تیموشنت-مستغانم-وهرانوهران

تیارت-غیلزان-سعیدة-معسكر-سیدي بلعباسسیدي بلعباس

البیض-النعامة-ندوفت-أدرار-بشاربشار

البویرة-بجایة-تیزي وزو-بومرداس-تیبازة-الجزائرالجزائر

تیسمسیلت-المدیة-عین الدفلى-البلیدة-الشلفالشلف

برج بوعریریج-الأغواط-باتنة-بسكرة-المسیلة-الجلفةالجلفة

غردایة-ستتمنرا-إیلیزي-الوادي-ورقلةورقلة

تبسة-سوق أهراس-قالمة-الطارف-سكیكدة-عنابةعنابة

جیجل-سطیف-میلة-خنشلة-أم البواقي-قسنطینةقسنطینة
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02ملحق رقم 

قراطیة الشعبیةالجمهوریة الجزائریة الدیم

وزارة السكن والعمران

.........................................................................................ولایة 

مدیریة التعمیر والبناء

بلدیة .........................................................................................

...........................................محضر رقم ..............................مؤرخ في.

معاینة مخالفة التشریع والتنظیم في میدان التعمیر

أشغال غیر مطابقة لأحكام رخصة البناء

سنة....................ویوم ........................من شهر.............................على 

.............................دقیقة.......و ..............الساعة...............................

نحن (الإسم، اللقب والصفحة).................................................المؤهل، بمقتضى

المعدل والمتعلق بالتهیئة والتعمیر،1990المؤرخ في أول دیسمبر سنة 29-90القانون رقم 

قمنا بمراقبة أشغال البناء وقد عاینا المخالفة المعرفة أسفله حسب المعلومات الخاصة والمتمم،قد

بها:

................... المسلمة إنطلاقا في أشغال غیر مطابقة لرخصة البناء رقم .............

.......یوم.............................................من طرف .............................
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..............................................................................................

: (العنوان، الحي، المدینة) ............................................................ بالكائنة 

..............................................................................................

..............................................................................................

....الإسم: ...................................................................................

  ..................................................................اللقب: .....................

......تاریخ ومكان الإزدیاد: ...................................................................

......................................عنوان الإقامة: .........................................

.........تصریحات محتملة: ..................................................................

..............................................................................................

.................أرسل محضر المعاینة هذا من طرفنا إلى وكیل الجمهوریة المختص بمحكمة...

..............................................................................................

إمضاء صاحب الأشغال أو ممثلهإمضاء العون المؤهل

الذي عاین المخالفة

ترسل نسخة من هذا المحضر إلى:

.الوالي 

.رئیس المجلس الشعبي البلدي

.مدیر البناء والتعمیر

رفض الإمضاء.ملاحظة:
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03ملحق رقم 

الشعبیةالدیمقراطیةالجزائریةالجمهوریة

نمودج محضر عدم المطابقة

ولایة

مدیریة التعمیر

مقاطعة إداریةدائرة/

بلدیة

محضر رقم............................مؤرخ في..........................

معاینة عدم المطابقة أشغال البناء للتشریع والتنظیم في میدان التعمیر

.........................في سنة ..........................ویوم..................من شهر 

على الساعة.................................و................دقیقة.......................

.......نحن العون(الإسم) و(اللقب)....................................................

الصفة...............................................

المؤرخ في 15-08رقم.....................................بناء على القانون رقم تكلیف مهني 

الذي یحدد قواعد تحقیق مطابقة البنایات وإتمام إنجازها، قد عاینا عدم 2008یولیو سنة 20

مطابقة أشغال البناء التي تبین المعلومات الخاصة به أدناه:

صاحب البنایة
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.................................................الإسم:..................

  اللقب:...................................................................

..إسم الشركة:...........................................................

.................تاریخ ومكان الإزیاد:.......................................

عنوان الإقامة:..............................................................

عدم مطابقة البنایة:-1

سكن

مرفق

رةاسكن وتج 

صناعة أو حرفة

إنتاج فلاحي

خدمات

آخر

مدینة)،حي،:(عنوانبنة ئالكا

حالة الأشغال

 رقم....................................مسلمة في................مطابقة لرخصة البناء

...........غیر متممة وغیر مطابقة لرخصة البناء رقم..................مسلمة في....

................متممة وغیر مطابقة لرخصة البناء رقم......................مسلمة في

متممة بدون رخصة بناء

دون رخصة بناءغیرمتممة ب

طبیعة الأشغال غیر المطابقة للرخصة

العلو 
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 البنیة التحتیة

 الهیكل

الواجهات

مكان اقامة البناء

خرآ

معاینة المخالفات للقانون-2

انشاء تجزئة او مجموعة سكنات بدون رخصة تجزئة

تشییدبنایة داخل تجزئة حائزة رخصة تجزئة

 یث لم غیر مرخصة أو حسكناتبیع قطع أرض داخل تجزئة أو مجموعة

تسلم شبكات التهیئة

 بنایة غیر متممة في أجال رخصة البناء

 تشیید بنایة بدون رخصة بناء

عدم إتمام الأشغال في الأجال المحدد في رخصة البناء

عدم تحقیق مطابقة البنایة في الأجل المحدد

شغل أو إستغلال بنایة قبل تسلیم شهادة المطابقة

إتمام بنایة أو غیر مطابقتهاعدم تصریح بعدم

 تصریح كاذب یتعلق بإتمام الأشغال

 إستئناف الأشغال قبل تحقیق المطابقة

عدم التوقف الفوري للأشغال

 عدم إیداع رخصة الإتمام أو رخصة البناء على سبیل التسویة في الأجال

المحدد بعد التسویة

 كات النفع قبل تسلیم، للبنایة بشبالربط غیر القانوني المؤقت أو النهائي

حسب الحالة، رخصة بناء أو شهادة مطابقة

فتح ورشة إتمام بدون ترخیص
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 غیاب السیاج ولافتة إشارة الأشغال

عدم إنطلاق الأشغال في الأجل المحدد في رخصة الإتمام

وضع مواد البناء، الحصى، الردوم على الطریق العمومي

ام الأشغالعدم إیداع طلب شهادة المطابقة عند إتم

إمضاء صاحب البنایة

........................بحرر 
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قائمة المراجع

باللغة العربیة:-1

:لكتبا -أولا

، دار 2(أهداف حضریة ووسائل قانونیة)، طقانون العمران الجزائريأولد رابح صافیة: إقلولي -1

.2015، الجزائر، مةهو 

د.ن، مصر، (دراسة مقارنة)، د.،مجال العمرانالسید أحمد محمد مرجان، الضبط الإداري في -2

2001.

.1995، مصر، نشأة المعارفالمنجي محمد، جرائم المباني، م-3

والتوزیع، الجزائر، العقار، دار هومة للطباعة والنشر الجرائم الواقعة على خمار فاضل، -4

2006.

، انةقار عایدة، الرقابة الإداریة على أشغال التهیئة والتعمیر في التشریع الجزائري، ددریم-5

.2011باتنة، 

الجزائر،،مةهو العقاري، دراسة وصفیة تحلیلیة، دار شامة سماعین، النظام القانوني للتوجیه -6

2002.

للنشر والتوزیع، الجزائر، عزري الزین، قرارات العمران الفردیة وطرق الطعن فیها، دار الفجر -7

2003.

، ، دیوان المطبوعات الجامعیة3ي، ط: النشاط الإدار 2جعوابدي عمار، القانون الإداري، -8

.2005الجزائر، 

.2007، الجزائر، ، مطبعة منشاوي2الإداري، طجیز في القانون لباد ناصر، الو -9

، في مصر، دار النهضة العربیةنوني لأحكام البناء محمد أحمد فتح الباب، النظام القا-10

.1989مصر، 

محمد حسین منصور، النظام القانوني للمباني والإنشاءات، دار الجامعة الجدیدة، مصر، -11

2011.
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، ري في ظّل الإتجاهات الحدیثة، دار المعارفمحمد فؤاد مهنا، مبادئ وأحكام القانون الإدا-12

.1978مصر، 

.2010، الجزائر،لتهیئة والتعمیر وفق التشریع، دار الهدىمنصوري نورة، قواعد ا-13

.2006نزیه نعیم شلالا، دعاوى رخص البناء، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، -14

:الرسائل والمذكرات الجامعیة-ثانیا

:رسائل الدكتوراه-1

یزید، إستراتیجیة البناء على ضوء قانون التهیئة والتعمیر الجزائري، أطروحة لنیل عربي باي-1

.2014درجة الدكتوراه في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، 

عزاوي عبد الرحمان، الرخص الإداریة في التشریع الجزائري، أطروحة لنیل درجة الدكتوراه في -2

.2007، جامعة الجزائر، عام، كلیة الحقوقالقانون ال

المباني والطعن علیها أمام كمال علي سید عبد االله، سلطات الضبط القضائي في مخالفات -3

 (د.س.ن). الدولة، أطروحة لنیل درجة الدكتوراه في الحقوق، جامعة أسیوط، مصر،محاكم مجلس 

:مذكرات الماجستیر-أ

، غیر الشرعي في التشریع الجزائريویة وضعیة البناء لتسبن دوخة عیسى، الإطار القانوني -1

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون عقاري، جامعة سعد دحلب، البلیدة، 

.2011-2010الجزائر، 

الماجستیر في لنیل شهادةي مجال التعمیر، مذكرةبزغیش بوبكر، رخصة البناء: آلیة الرقابة ف-2

.2007-2006تیزي وزو،،القانون، فرع قانون الأعمال، جامعة مولود معمري

لنیل شهادةفي التشریع الجزائري، مذكرةبن عزة الصادق، دور الإدارة في تطبیق أحكام العمران-3

.2012باتنة، ،الماجستیر في العلوم القانونیة والإداریة، جامعة الحاج لخضر
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لنیل شهادةمذكرةالجزائر، لآلیات القانونیة للحدّ من ظاهرة البناء الفوضوي في تكواشت كمال، ا-4

.2009-2008باتنة، ،جامعة الحاج لخضرفرع قانون عقاري،،في القانونالماجستیر

والعمرانیة، سعداني نورة، أدوات تدخل الدولة والجماعات المحلیة لحمایة الأراضي الفلاحیة-5

الماجستیر في القانون، تخصص القانون العقاري والزراعي، جامعة سعد لنیل شهادة مذكرة

.2005البلیدة، ،دحلب

الماجستیر في لنیل شهادةجال التعمیر والبناء، مذكرةشریدي یاسمین، الرقابة الإداریة في م-6

.2008-2007القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة یوسف بن خدة، الجزائر، 

فاطمة، المسؤولیة الجنائیة لمشیدي البناء، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، القانون عمراوي-7

.2001-2000الجنائي، جامعة الجزائر، 

الماجستیر في القانون العام، لنیل شهادةانونیة لتسیر العمران، مذكرةغواس حسینة، الآلیات الق-8

.2012قسنطینة، ،ق، جامعة منتوريفرع الإدارة العامة، القانون وتسیر الإقلیم، كلیة الحقو 

الماجستیر في لنیل شهادة قارة تركي إلهام، آلیات الرقابة في مجال التهیئة والتعمیر، مذكرة-9

.2012تلمسان، ،القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید

لنیل شهادةالجزائري، مذكرةآلیات الضبط الإداري لحمایة البیئة في التشریعمعیفي كمال، -10

.2011الماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

التخرج:مذكرة-ب

موالكیة طارق، منازعات التهیئة والتعمیر على ضوء أحدث التعدیلات، مذكرة تخرج لنیل -

.2009-2008، 17إجازة المدرسة العلیا للقضاء، الدفعة 

:الماسترمذكرات  -ت

إجعاد لیلة وحمامي سهام، أدوات الرقابة في مجال التعمیر، مذكرة الماستر في الحقوق، -1

تخصص قانون عقاري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

2011-2012.
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حمزة، الدیمقراطیة التشاركیة: أساس تفعیل التنمیة المحلّیة، مذكرة براهامي مراد وبوشمال-2

الماستر في الحقوق، القانون العام، تخصص الجماعات المحلیة والهیئات الإقلیمیة، كلیة 

.2012-2011الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

مذكرة تخرج لنیل بن ناصر سامیة وحدوش ملیكة، الضبط الإداري في مجال العمران،-3

شهادة الماستر في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تخصص القانون العقاري، قسم 

.2013قانون الأعمال، جامعة عبد الرحمان میرة بجایة، 

والمداخلات:ثالثا: المقلات

:لاتالمقا-

مجلة ، رخصة البناء ورخصة الهدم، "منازعات التعمیر في القانون الجزائري"بوضیاف عمار، -1

.02، ص2013الجزائر، ، الفقه والقانون

المیلود، "منازعات رخصة البناء بین إختصاصات القضاء الإداري والقضاء العادي"، بوطریكي-2

.15(د.س.ن)، ص ،05، عددمجلة الفقه والقانون

، جامعة منتوري، قسنطینة، المفكرمجلة "تقیید الملكیة العقاریة الخاصة"،خوایجیة سمینة جنان،-3

.31، ص 2008، 04عدد

، كلیة الحقوق، مجلة العلوم القانونیة والإداریة"الحمایة القانونیة للسكینة العامة"، دایم بلقاسم، -4

.97، ص2004، 02عددجامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

(د.س.ن)، خاص، الجزائر،، عدد مجلة الشرطة، "شرطة العمران وحمایة البیئة"دعان العیاش، -5

 .17ص

، كلیة الحقوق مجلة القانون العقاري والبیئة، "الرخص كنظام لحمایة البیئة"زهدور السهلي، -6

.53، ص 2013غانم، العدد الأول، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستوالعلوم السیاسیة،

، النظام "القانون الإداري حالیاالمظاهر الجدیدة لمفهوم النظام العام في عزاوي عبد الرحمان، "-7

، 03ص  ، ص2008، ، مركز النشر الجامعي، المجلة القانونیة التونسیةالعام الإقتصادي

105.
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مجلة الإجتهاد القضائي، "دور الجماعات المحلیة في مجال التهیئة والتعمیر"عزري الزین،-8

.30، ص 03،2009عدد  ،الجزائري

عدد ، مجلة المفكر، "یع الجزائريقرارات البناء والهدم في التشر إجراءات إصدار"عزري الزین، -9

.227(د.س.ن)، صحمد خیضر بسكرة، الجزائر،، جامعة م03

، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، "النظام العام الجمالي لتنظیم العمران"قوراري مجدوب، -10

.201، ص2013، 01عدد

والبعدیة ودورها في الحفاظ على البیئة والحدّ من البناء الرقابة القبلیة لعویجي عبد االله، "-11

خاص بالملتقى الوطني: إشكالیات العقار ، العدد المجلة الحقوق والحریات، "الفوضوي

، ص ص 2013ر، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الحضاري وأثرها على التنمیة في الجزائ

276 ،277.

النصوص القانونیة:-رابعا

النصوص التأسیسیة:

صادر بموجب المرسوم الرئاسي ، 1996لسنة الدیمقراطیة الشعبیةالجزائریةدستور الجمهوریة-

عدد ج ر  ،، یتضمن نشر التعدیل الدستوري1996دیسمبر 07، مؤرخ في 438-96رقم 

، ج ر عدد 2002أفریل  10في  مؤرخ03-02بالقانون رقمالمعدل والمتمم 1996، لسنة 76

نوفمبر 15المؤرخ في 19-08، المعدل بموجب القانون رقم 2002أفریل 14صادر في 25

مؤرخ في 01-16، المعدل بالقانون رقم2008نوفمبر 16، صادر في 63، ج ر عدد2008

.2016، لسنة 14، ج ر عدد 2016مارس 06

:النصوص التشریعیة

ون الإجراءات الجزائیة، معدل ، یتضمن قان1966جوان 08مؤرخ في 155-66أمر رقم -1

.1966صادر في ، 48، ج ر عدد 2015جویلیة  23ي المؤرخ ف02-15متمم بالأمر رقم 

ل ومتمم)، ج ر ، یتضمن القانون المدني، (معد1975سبتمبر26مؤرخ في 58-75أمر رقم -2

.1975، لسنة 78عدد 
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، یتعلق بشروط الإنتاج المعماري 1994ماي 18مؤرخ في 07-94مرسوم تشریعي رقم -3

، الذي ألغى 1994ماي 25صادر في ، 32المهندس المعماري، ج ر عدد وممارسة مهنة 

أوت  15صادر في ، 51، ج ر عدد 2004أوت  14خ في مؤر 04-06بعض أحكامه قانون 

2006.

التراث الثقافي، ج ر عدد ، یتعلق بحمایة 1998جویلیة 15مؤرخ في 04-98قانون رقم -4

.1998، لسنة 44

لتنمیة ، یتعلق بحمایة البیئة في إیطار ا2003جویلیة 19مؤرخ في  10- 03 رقم قانون-5

.2003صادر في، 43المستدامة، ج ر عدد 

10مؤرخ في 29-90یعدل ویتمم قانون رقم  2004أوت 14مؤرخ في  05-04ون رقم قان-6

20صادر في ، 52یر، (معدل ومتمم)، ج ر عدد ، یتعلق بالتهیئة والتعم1990دیسمبر 

.1990دیسمبر 

، 84بقانون العقوبات، ج ر عدد ، یتعلق2006دیسمبر 20مؤرخ في 23-06قانون رقم -7

.2006دیسمبر 24صادر في 

، یحدد قواعد مطابقة البنایات وإتمام إنجازها، 2008جویلیة 20مؤرخ في  15-08 رقم قانون-8

.2008، لسنة 51ج ر عدد 

، لسنة 44، یتعلق بالجمعیات، ج ر عدد 2012جانفي 12مؤرخ في 06-12قانون رقم -9

1998.

النصوص التنظیمیة:

لقواعد العامة للتهیئة ، یحدد ا1991ماي 28مؤرخ في 175-91مرسوم تنفیذي رقم -1

.1991جوان 01صادر في ، 26)، ج ر عدد ملغى(والتعمیر والبناء،

، یحدد كیفیات تحضیر شهادة 1991ماي 28مؤرخ في 176-91تنفیذي رقم مرسوم -2

وشهادة التقسیم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم التعمیر ورخصة التجزئة

.1991جوان 01صادر في ، 26لك، (معدل ومتمم)، ج ر عدد وتسلیم ذ
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، یحدد إجراءات إعداد المخطط 1991ماي 28مؤرخ في 177-91مرسوم تنفیذي رقم -3

ج ر  (معدل ومتمم)،،ئق المتعلقة بهالتوجیهي للتهیئة والتعمیر والمصادقة علیه ومحتوى الوثا

.1991جوان 01صادر في ، 26عدد 

، یحدد إجراءات إعداد مخطط 1991ماي28مؤررخ في 178-91مرسوم تنفیذي رقم -4

، 26ر عدد ج  (معدل ومتمم)،شغل الأراضي والمصادقة علیه ومحتوى الوثائق المتعلقة بها،

.1991جوان 01صادر في 

، یتضمن القانون الأساسي 1991جویلیة 14مؤرخ في 255-91مرسوم تنفیذي رقم -5

، معدل ومتمم بموجب زرة التجهیز والسكنوال المنتمین إلى الأسلاك التقنیة التابعة لبالعما

.1991، لسنة 43، ج ر عدد 2009جویلیة 22مؤرخ في 241-09تنفیذي رقم المرسوم ال

، یحدد شروط وكیفیات تعیین 2006جانفي30، مؤرخ في 55-06مرسوم تنفیذي رقم -6

الأعوان المؤهلین للبحث عن مخالفات التشریع والتنظیم في مجال التهیئة والتعمیر ومعاینتها 

.2006فیفري 05صادر في ، 06إجراءات المراقبة، ج ر عدد معاینتها وكذا وكذا إجراءات 

ام المفتشیة العامة ، یحدد مه2008نوفمبر 27، مؤرخ في 388-08مرسوم تنفیذي رقم -7

.2008، لسنة 69للعمران والبناء وتنظیمها وعملها، ج ر عدد 

، یتضمن إنشاء المفتشیات 2008نوفمبر 27، مؤرخ في 389-08مرسوم تنفیذي رقم -8

.2008، لسنة 69الجهویة للعمران والبناء وتنظیمها وعملها، ج ر عدد 

، یحدد إجراءات تنفیذ التصریح 2009ماي 02، مؤرخ في 154-09مرسوم تنفیذي رقم -9

.2009، لسنة 27بمطابقة البنایات، ج ر عدد 

، یحدد تشكیلة لجنتي الدائرة 2009ماي 02، مؤرخ في 155-09مرسوم تنفیذي رقم -10

، لسنة 27والطعن المكلفین بالبت في تحقیق مطابقة البنایات وكیفیات سیرها، ج ر عدد 

2009.
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، یحدد شروط وكیفیات تعیین 2009ماي 02، مؤرخ في 156-09مرسوم تنفیذي رقم -11

ء وسیرها، ج ر فرق المتابعة والتحقیق في إنشاء التجزئات والمجموعات السكنیة وورشات البنا

، تتعلق بمعالجة 1985أوت  13تعلیمة وزاریة مشتركة مؤرخة في .2009، لسنة 27عدد 

.1985، لسنة 34البناء غیر المشروع، ج ر عدد 

، تتضمن تبسیط كیفیات 2012سبتمبر06، مؤرخة في 04تعلیمة وزاریة مشتركة رقم -12

 علىتحقیق مطابقة البنایات وإتمام إنجازها، منشورة في موقع السكن والعمران والمدینة 

www.mhuv.gouv.dzالموقع:

عقود ، یحدد كیفیات تحضیر 2015جانفي 25مؤرخ في 19-15مرسوم تنفیذي رقم -13

.2015فیفري 12، صادر في 07التعمیر وتسلیمها، ج ر، عدد 

غة الفرنسیة:لبال-2
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07.....................................................................................مقدمة

11......................الأحكام العامة للرقابة الإداریة البعدیة في مجال التعمیرالفصل الأول:

11...................میرة في مجال التعالإداریة البعدیللرقابة  يالمفاهیمالإطار  المبحث الأول:

12..............................ة في مجال التعمیرمفهوم الرقابة الإداریة البعدیالمطلب الأول:

  12...........ر.....................في مجال التعمیتعریف الرقابة الإداریة البعدیة:الأول الفرع

13.......................في مجال التعمیرالطبیعة القانونیة للرقابة الإداریة البعدیة:الثاني الفرع

14............................ة في مجال التعمیرالبعدیرقابة الإداریةخصائص ال:الثالث الفرع 

14...............الوقائیة.........................................................الصفة أولا:
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21....لفنیة والمواصفات العامة..مطابقة أعمال البناء المراد إقامتها مع الأصول االفرع الخامس:

22...اریة البعدیة في مجال التعمیروالأشخاص المؤهلة قانونا بالرقابة الإدالآلیات المبحث الثاني:
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22...في مجال التعمیر.........داریة البعدیةشهادة المطابقة كأهم آلیة للرقابة الإالمطلب الأول:

23...............................المقصود بشهادة المطابقة.......................الفرع الأول:

23....................تعریف شهادة المطابقة............................................ أولا:

  24......................15-08 رقم قانون التعمیر وقانونلّ نطاق شهادة المطابقة في ظثانیا:

26.........................ات تسلیم شهادة المطابقة.........................إجراءالفرع الثاني:

26........................التصریح بإنتهاء الأشغال...................................... أولا:

27.........................التحقیق في شهادة المطابقة ومراقبة مدى مطابقة الأشغال.....ثانیا:

28........................................عن منحها....ة أو رفض : منح شهادة المطابقثالثا:

28.................................شهادة المطابقة..............................منح )1
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  29................ر....ة الإداریة البعدیة في مجال التعمیالأجهزة المكلفة بالرقابالمطلب الثاني:
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30..........................رئیس المجلس الشعبي البلدي............................... أولا:

32..........................................................لجنة مراقبة قرارات التعمیر :ثانیا

32.......................والمفتشیات الجهویة.............المفتشیة العامة للعمران والبناء ثالثا:

33................التعمیر...............قانونا لمعاینة مخالفات  ونالأعوان المؤهلالفرع الثاني:

34..................مفتشوا التعمیر...................................................... أولا:

34...................مستخدمون اللذین یمارسون أعمالهم بإدارة وزارة السكن والعمران....ال ثانیا:
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35.....................................فرق المتابعة والتحقیق..........................رابعا:

36......................................................شرطة العمران...............خامسا:

37..................................سادسا: الجمعیات كهیئات للرقابة.........................

40.....................لتعمیر..........: آثار الرقابة الإداریة البعدیة في مجال االفصل الثاني

40......................الرخص المسلمة....وإثبات مخالفات الشهادات و تقصيالمبحث الأول:

41............................التعمیر المسلمةوالشهاداترخصالأهم مخالفات المطلب الأول:

41....................................المسلمة........بالرخص الماسةالمخالفاتالفرع الأول:

41......................................أولا: المخالفات الماسة برخصة التجزئة ..............

42........................................ثانیا: المخالفات الماسة برخصة البناء .............

  42...................اء............بناء غیر مطابقة لمواصفات رخصة البنالقیام بأعمال .أ

43....................عدم القیام بإجراءات التصریح والإشهار...........................ب

44......................جریمة عدم إنجاز البنایة في الآجال المحددة في رخصة البناء...ت

44.......................................الماسة برخصة الهدم ..............ثالثا: المخالفات

45........................................المسلمة..لشهاداتالمخالفات الماسة باالفرع الثاني: 

45.........................................أولا: المخالفات الماسة بشهادة التقسیم ............

46......................................ثانیا: المخالفات الماسة بشهادة المطابقة .............

46...................................................نتهاء الأشغال. جریمة عدم التصریح بإأ

47............................................. جریمة التصریح الكاذب ..................ب
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47....................شغال ..................متناع عن تنفیذ قرارات تصحیح الأ. جریمة الإج

48...................... جریمة عدم القیام بطلب شهادة المطابقة في الآجال المحددة ........د

48......................الآجال المحددة...................ه. جریمة عدم تحقیق المطابقة في

48................................جریمة إستئناف أشغال البناء قبل تحقیق مطابقتها ......و. 

48........................... جریمة شغل أو إستغلال بنایة قبل تحقیق مطابقتها ...........ي

49............................ع العمومي ..... جریمة الربط المؤقت أو النهائي بشبكة الإنتفان

49..............................تحریر محاضر المخالفات....................المطلب الثاني:

50.............................نواع محاضر المخالفات.........................أ الفرع الأول:

52.................................حجیة المحاضر.............................الفرع الثاني:

53....................................................التعمیر.تسویة مخالفات المبحث الثاني:

53...........................................(تحقیق المطابقة)التسویة القانونیةالمطلب الأول:

53....................................القانونیة ....................نطاق التسویةالفرع الأول:

54...............................لتسویة..................................لالبنایات القابلة أولا: 

54.................المتممة التي تحصل صاحبها على رخصة البناء........... البنایات الغیرأ

54..بقة لأحكام الرخصة المسلمة.صاحبها على رخصة البناء غیر مطاالتي تحصل بنایاتال .ب

55..................على رخصة البناء...........البنایات المتممة التي لم یتحصل صاحبهاج. 

55....................................ثانیا: البنایات الغیر القابلة للتسویة......................

55..........ویمنع البناء علیها........ ت. البنایات المشیدة في قطع أرضیة مخصصة للإرتفاقاأ
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55............میة..................... بنایات متواجدة بصفة إعتیادیة بالمواقع والمناطق المحب

. بنایات مشیدة على الأراضي الفلاحیة أو ذات الطابع الفلاحي أو الغابیة أو ذات الطابع ج

  55...........ي......................بإستثناء تلك التي یمكن إدماجها في المحیط العمرانالغابي 

لتي تشوه بشكل خطیر للبیئة والمنظر العام اات المشیدة خرقا لقواعد الأمن أو البنای.د

56....................................................................................للموقع

البنایات التي تكون عائقا لتشیید بنایات ذات منفعة عامة أو مضرة لها والتي یستحیل ه.

56.....................................................................................نقلها..

57....................................................لتسویة..........راءات اإجالفرع الثاني:
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67.......................................................العمومیةتحریك الدعوىالفرع الأول:
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77...................................................................................الملاحق
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  92..............................فهرس......................................................ال



ملخص

یخضع كل نشاط عمراني لرقابة الجهات الإداریة المؤهلة بموجب قانون التهیئة والتعمیر 

والنصوص التنظیمیة المطبقة له، إذ مكن المشرع هذه الأخیرة بمجموعة من الآلیات 

من تشیید والمیكانیزمات وذلك في إطار الرقابة البعدیة التي تمارسها أثناء وعند الإنتهاء

البنایات.

وتتجلى هذه الرقابة من خلال البحث والتحري عن مخالفات التعمیر ورقابة مطابقة البنایة 

المخولة للأعوان المؤهلین لذلك، والتي ینجز عنها إتخاذ مجموعة من التدابیر تكمن أساسا في 

تحقیق مطابقة البنایات أو هدمها وتوقیع جزاءات على صاحبها. 

لكن هذا النوع من الرقابة تكتنفه عوائق من شأنها أن تجعل فعالیتها نسبیة والتي تتمثل 

في الثغرات القانونیة والعوائق العملیة التي تواجه الهیئات الرقابیة.  

Résumé

Toute activité urbanistique est soumise au contrôle exercé par les instances

administratives habilitées en vertu de la loi relatives a l’aménagement et a

l’urbanisme

Pour ce faire, le législateur a doté ces dernières d’un ensemble

d’instruments et de mécanismes, et ce dans le cadre du contrôle à postériori

qu’elles exercent au cours et à l’achèvement des constructions.

Le contrôle en question consiste dans la recherche et la constatation des

infractions et le contrôle de conformité conférés aux agent habilités à cette effet,

et donnant lieu à la prise des mesures telles la régularisation ou la démolition des

constructions ou la sanction de son propriétaire

Ce pendant, un telle contrôle se heurte à des limites de nature à relativiser

son efficacité, il s’agit, d’une part, des limites d’ordre juridique et d’autre part,

de celle d’ordre pratique que rencontrent les instances de contrôle.
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